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همة الأساسية للدولة هي تحقيق المصلحة العامة، وهي وظيفة اجتماعية كبرى تعتبر الم
لا يتم بلوغها إلا في نطاق دولة الحق، والقانون والمؤسسات، فإذا كان دور الدولة قديما يتمثل 
في ضمان الاستقرار والأمن داخل المجتمع، فإنها اليوم وعلى عكس ذلك، وتقديرا لجسامة 

ى عاتقها، تحتاج إلى مجموعة من الوسائل تستعين بها للقيام بهذه المسؤولية، المهام الملقاة  عل
على أحسن وجه، وهذه الوسائل قد تكون ذات طابع مؤسساتي، وقد تكون ذات طابع بشري، 
وقد تكون ذات طابع قانوني تمكنها من القيام ببعض التصرفات والأعمال تمثل في القرارات 

  .ي القرارات أو العقود الإداريةوالعقود الإدارية، تتمثل ف
وبعبارة أخرى فالقانون عهد للسلطة العامة امتيازات هامة تتمثل أساسا في إصدار 
القرارات الإدارية تنظيمية كانت أم فردية ترمي إلى تحقيق أهداف القانون في المجتمع وهي 

 .الأحوالالعدالة والمصالح العامة للجماعة، وأيضا المصالح الخاصة للأفراد حسب 
فهذه الامتيازات تخول للإدارة درجة أعلى من الفرد وغير مساوية له بحيث تنفذ قراراتها 
طوعا أو إكراها، كحقها في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتوقيع جزاءات إدارية عند 

المحاكم مخالفة قراراتها، وحقها في الالتجاء القهري والجبري لتنفيذ قراراتها دون السعي إلى 
وانتظار صدور حكم بالإضافة  إلى توليها مهمة الحفاظ على النظام العام والسهر على تنفيذ 

  .القوانين

والقرارات الإدارية هي الأعمال القانونية التي تتدخل الإدارة بواسطتها، وذلك بهدف تنظيم 
وتتميز هذه  الحياة داخل المجتمع، تحدوها في ذلك غاية أسمى تتمثل في المصلحة العامة،

القرارات بكونها وسيلة تستعملها انطلاقا من إرادتها المنفردة، ولا يتطلب دخولها حيز التنفيذ 
توفر رضا الأفراد أو الجماعات المعنية بها، وذلك نظرا لكونها تقوم على أساس ما يخوله 

  .التشريع للإدارة من صلاحيات غير مألوفة في القانون العادي

ق النشاط الإداري لا ينحصر فقط في تلك الامتيازات التي تعطي بيد أن أوجه تحقي
للإدارة الحرية في التقدير بمحض اختيارها فالمصلحة العامة قد تقتضي تدخلها من عدمه وفي 
حالة تدخلها وفق أي الوسائل تقوم بذلك وتمتد لتشمل ما يفرضه المشرع على الإدارة من قيود 

ب ممارسة نشاطها فتحرم بعض الأساليب عليها ويشترط ترد على حريتها في تحديد أسالي
بصدد موضوع ما اتخاذ إجراءات معينة لا تستطيع أن تحيد عليها وهي قيود يقصد المشرع 
منها الحد من حرية الإدارة وسلطاتها وبين حقوق وحريات الأفراد، علاوة على حماية الأفراد 
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فالقرارات الإدارية خاضعة للسلطة التقديرية  من تحكم الإدارة واستبدادها وتحيزها، وبالتالي
  .والاختصاص المقيد اللذان يجب التوفيق بينهما لتحقيق الصالح العام

ويجمع الفقه الإداري في هذا الخصوص أنه لا يوجد قرار إداري تنفرد الإدارة بتحديد 
ع القرارات وتقدير مجمل عناصره، بل هناك بعض الجوانب التقديرية المختلفة باختلاف موضو 

الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء، لأنه يخشى أن تتجاوز الإدارة دائرة حدودها فتتجاوز في 
استخدام امتيازاتها لغير صالح الأفراد، ومن هنا بدت الضرورة على مراقبة نشاط الإدارة    

ق      وذلك تأسيسا على مبدأ المشروعية الذي أصبح من المبادئ الأساسية لإقامة دولة الح
والقانون، ويعتبر هذا المبدأ ضربا من ضروب التفكير النظري المجرد، ما لم تتوفر الضمانات 

  .الكفيلة لحمايته ومن أهمها رقابة القضاء على القرارات الصادرة عن الإدارة
ولهذا فمن مصلحة الفرد المتضرر أن يكون واعيا بحقوقه وأن يرفع دعوى الإلغاء بسبب 

  .ندما يصاب بضرر من شانه إعدام القرار غير المشروعتجاوز السلطة ع
ومن واجب القاضي أيضا أن يحرص كل الحرص أن تستهدف الإدارة من وراء القرار 
المتخذ تحقيق المصلحة العامة بل قد يتحمل مسؤولياته في إقامة عدالة موازية بين امتيازات 

  .الإدارة من جهة و حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى
  : يجب التنبيه أن دراسة هذا الموضوع تكتسي أهمية كبيرة من ناحيتين  

  : يةلممن الناحية النظرية و الع -1

حيث تظهر هنا أن أهمية التوفيق بين مبدأ المشروعية وهو أحد رموز دولة القانون، 
التقديرية، والذي يقتضي مطابقة جميع أعمال الإدارة للقانون، وفكرة الملائمة المرتبطة بالسلطة 

التي غالبا ولسبب أو لآخر يخرج عن رقابة القاضي، وتضيق مبدأ المشروعية إن لم نقل 
تعدمه بالكامل، فالمشكل هنا هو محاولة التوفيق بين التناقض الذي يظهر عند ممارسة الإدارة 

  .وريةلامتيازاتها وفق سلطة تقديرية واختصاص مقيد، وممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم الدست
  : يةلممن الناحية الع -2

تظهر أهمية الموضوع من هذه الناحية في عدد القضايا المرعب والذي لا يستهان به، 
المطروح أمام القضاء الإداري والذي يدور حول دعاوي تجاوز السلطة ودعاوي الإلغاء 

ث تتحكم في والتعويض وغير ذلك، والسبب راجع إلى تعسف الإدارة في استعمال امتيازاتها، حي
  .رقاب الناس وتهدر حقوقهم

  : لقد اخترت هذا الموضوع للدراسة لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية 



����� 

 

4 

 

ومن الأسباب الموضوعية  التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع الأهمية البالغة التي 
قيق تكتسيها الإدارة في حياة الأفراد والمجتمع، إذ أنها المكلفة بتحقيق المصلحة العامة، وتح

الذاتية إلى الرغبة في دراسة موضوع لم يتم  الأسبابالأمن والنظام العام في المجتمع، وترجع 
التطرق إليه سابقا ولم يكن محل اهتمام الكتاب الجزائريين، على خلاف الدول الأخرى التي 

  .أولته اهتماما كبيرا
تعرضنا لعدة عقبات،  عندما وقفنا على أهمية الموضوع وبعدما تطرقنا لدراسة هذا الأخير

أهمها قلة المراجع المتخصصة في هذا البحث نظرا لحداثته، إضافة إلى تشعب هذا الموضوع 
وندرة الدراسات السابقة وغموض النصوص القانونية وتناقضها وعدم انسجامها حيث قمنا 

  .بالبحث في عدة قوانين وتنظيمات واجتهادات قضائية
نة بين السلطة التقديرية والاختصاص المقيد عند تهدف هذه الدراسة إلى عرض مواز 

ممارسة الإدارة لأخطر امتيازاتها، التي تكمن في التنفيذ الجبري لقراراتها الإدارية امتياز نزع 
الملكية للمنفعة العامة إضافة إلى توقيعها عقوبات إدارية، خاصة وأن أهم المشاكل التي يعاني 

من في تمتعها بامتيازات منحها المشرع، وإنما في منحها سلطة منها الأفراد اتجاه الإدارة لا تك
تقديرية محضة لا يحدها أي قيد  يضمن لهم حقوقهم وحرياتهم الدستورية، مع العلم أن 
الإسراف في تقييد الإدارة قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة، وقد تم تناول 

  : موضوع الدراسة وفق الإشكالية التالية

زائري عني أن المشرع الجيل تقييد السلطة التقديرية للإدارة عند ممارستها لامتيازاتها ه

  المصلحة الخاصة؟ وازن بين المصلحة العامة و 

المنهج التحليلي الوصفي  إتباعللإجابة عن هذه الإشكالية والتساؤلات الفرعية ارتأينا 
ى المنهج المقارن وذلك عن طريق مع هذا من النوع من الدراسة بالإضافة إل يتلاءموالذي 

ذلك وفق خطة جاءت خرى و مقارنة التشريعات بعضها ببعض أو بغيرها من التشريعات الأ
، حيث اشتمل الفصل الأول على ماهية السلطة التقديرية اثنينإجمالا مقسمة إلى فصلين 

في نطاق النشاط  والاختصاص المقيد، أما الفصل الثاني فإنه يتعلق بتطبيقات التقدير والتقييد
  .الإداري

 



 

 

 :الفصل الأول

     ماهية السلطة التقديرية

  ختصاص المقيدوالإ
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تصاص خإتبع المشرع في إطار تقرير اختصاصات الإدارة أحد السبيلين، فهو إما يمنحها ا    
ع قد حدد للإدارة ختصاص أو سلطة تقديرية، فإذا كان المشر أو سلطة مقيدة و قد يمنحها إ

توافر هذه  أجبرها على التدخل في حالةشروط ممارسة الإختصاص، ورسم لها حدوده و 
الشروط، كانت سلطة الإدارة في هذه الحالة سلطة مقيدة، أما إذا ترك المشرع للإدارة قدرا من 
حرية التقدير سواء بالنسبة لاتخاذ الإجراء أو عدم اتخاذه، أو بالنسبة لأسباب اتخاذه بحيث 

  .ة التقديريةاختيار الوقت المناسب لاتخاذه كانت سلطة الإدار مة التصرف، و تملك تقدير ملاء
بناءً على ما تقدم ذكره لا يجوز أن تمتنع أو أن تعمل على خلاف ما بينه القانون من و  

أوضاع معينة لمباشرة عملها وإلا عد تصرف الإدارة باطلا لمخالفته القانون، أما إذا ترك لها 
أن  المشرع قدرا من الحرية في التصرف تستعمله وفقا للظروف بحيث تستطيع أن تتدخل أو

تمتنع  عن التدخل مع تقدير كيفية التدخل بما يتناسب مع كل حالة على حدة، فإن سلطة 
يلاحظ هنا أن المشرع يكتفي بوضع القاعدة ن في هذه الحالة سلطة تقديرية، و الإدارة تكو 

العامة التي تتصف بالمرونة تاركا للإدارة تقدير ملاءمة التصرف، شريطة أن تتوخى الإدارة 
ل تقوم به المصلحة العامة، و أن لا تنحرف عن هذه الغاية مطلقا، و إلا كان في كل عم

رع يحدد شروطا معينة لمنح عملها مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، فمثلا إذا كان المش
يوجب على الإدارة منحها إذا توافرت الشروط المذكورة كانت سلطة الإدارة في هذه رخصة و 

  .الحالة مقيدة
كان المشرع قد اعترف بسلطة الاختيار بين منح الرخصة وعدم منحها بصرف أما إذا 

النظر عن توافر الشروط التي حددها، فإنها تتمتع في هذه الحالة بسلطة تقديرية، على أنها إذا 
وإتباع الإجراءات اختارت منح الرخصة فإنه يتعين عليها مراعاة الشروط التي حددها القانون، 

  .كان باطلا لمخالفته القانونإلا التي رسمها و 
يمكن القول بصورة عامة أن السلطة المقيدة لا تخلو من عنصر التقدير، كما أن و 

السلطة التقديرية ليست كذلك بصورة مطلقة بل هي مقيدة بالصالح العام، كما أن الإجراء 
لمسألة في الإداري الواحد يمكن أن يكون تقديريا في بعض مراحله ومقيدا في مراحل أخرى، وا

ة إلى الممارسة العملية لسلطات الإدار مشتركة تعود إلى إرادة المشرع، و نهاية المطاف عملية 
يست خروجا على مبدأ بناءً على ذلك فإن سلطة الإدارة التقديرية لفي ظل الرقابة القضائية و 

بقا لاحتياجات غير أن هذا الالتزام يتصف بالمرونة ط. إنما هي التزام بهذا المبدأالمشروعية، و 
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ذلك كله في حدود القواعد القانونية العامة التي العمل الإداري ومتطلباته وظروف الحال، و 
   )1(.تسمح بهذه المرونة

بغرض الإلمام بهذين المفهومين سوف نحاول من خلال هذا الفصل توضيح بإسهاب و 
طة التقديرية كأهم  كل العناصر المتعلقة بهما، حيث سنتناول في المبحث الأول مفهوم السل

امتياز تقوم عليه الإدارة العامة، أما المبحث الثاني فسنتطرق فيه إلى تمييز السلطة التقديرية 
 .ختصاص المقيدعن الإ

  
 
  
  
  
  

   

                                                           
1
  .27، ص 2007، د ب ن، 1عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط - 
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مفهوم السلطة التقديرية كأهم امتياز تقوم عليه الإدارة  :المبحث الأول
  العامة

السلطات العامة في له جميع  إن مبدأ المشروعية، هو المبدأ الذي يجب أن تخضع
غير أن المشروعية وحدها . )2(هذا تحقيقا للصالح العامالدولة، والالتزام به في كافة أعمالها، و 

مة في تصرفات السلطة الإدارية اية بل لابد من توافر عنصر الملاءلا تكفي في هذه الغ
  .ت الواقعيةلتمكين هذه الأخيرة من اتخاذ القرارات المناسبة في مختلف الحالا

هذا الجانب من الملاءمة الذي تمارسه السلطة الإدارية في إطار المشروعية الإدارية، هو 
الذي يعد  من أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها يصطلح عليه بالسلطة التقديرية و  ما

ل استبانت حدودها، حيث تبلورت بعد عدة مراحبعد أن توضحت معالمها، و القانون الحديث، 
متصلة فيما بينها بدءً بمرحلة عدم ظهور سلطة تقدير الإدارة، ثم مرحلة اختفاء كل تقدير 
 للإدارة مع ظهور القرارات الإدارية  البحتة، وصولا إلى مرحلة اختفاء القرارات التقديرية للإدارة

انب جظهور السلطة التقديرية للإدارة وهذا بفضل أبحاث فقهاء القانون العام الفرنسي من و 
قضاء مجلس الدولة من الجانب الآخر الذي رأى أنه لابد من إطلاق يد الإدارة لتحقيق و 

  .)3(حرياتهموكذا المحافظة على حقوق الأفراد و الصالح العام، 

  مضمون السلطة التقديرية للإدارة: المطلب الأول

يط ت أن يحإن المشرع في تنظيمه القانوني للنشاط الاجتماعي لا يمكنه في جميع الحالا
جزئياتها لهذه نظيمه كل المسائل في عمومياتها و لا أن يغطي بتبكل الأمور بجميع تفاصيلها، و 

المواجهات العامة في شأن هذا الأمر، أو عادة بعض الضوابط، و  الأسباب فإن المشرع يحدد
ياة هذا بحكم أنها الأكثر اتصالا بالحلك للإدارة حرية تقدير التصرف، و يترك بعد ذو  ذاك،

  . )4(المتجددةالمتعددة و  الأكثر احتكاكا بمشاكلهمللأفراد، و  اليومية الجارية
  

  

                                                           
2
 - ANDRE DE Laubader et YVES Gaudmet, traité de droit administratif, 16

ème
 éd, 2002, 

L.G.D.J.,t.1, p.578. 
3
 - RENE Chapus, Droit administratif général, 9

ème
 éd, 1995, Delta, Montchrestien, t.1, p.930. 

4
، ص 1989محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، القرار الإداري، العقد الإداري، دار النهضة العربية، مصر  - 

110 .  
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  تعريف السلطة التقديرية للإدارة و شروط قيامها : الفرع الأول

لقد حظي البحث في موضوع تعريف السلطة التقديرية للإدارة باهتمام واسع، وقد اختلف 
ختلافهم في تحديد المجال الذي يترك فيه القانون فقهاء القانون الإداري في تعريفها تبعا لا

  : ذلك على الشكل التاليدارة قسطا من حرية التصرف، و الإ
   (discrétion)التعريف اللغوي لكلمة تقدير : أولا

طبقا لمحض رغبته ة صاحب التصرف، و أي التصرف طبقا لإراد. هو إمكانية التصرف الحر
ى اللغوي للسلطة التقديرية يتلخص في الحرية الذاتية في أنه إذا كان المعنغير  .)5(الذاتية

التصرف، فهل يضم المعنى القانوني ذات الميزة؟ هذا ما سيتم معرفته من خلال التطرق إلى 
  .تعريف السلطة التقديرية للإدارة في الفقه القانوني

  للسلطة التقديرية  فقهيالتعريف ال: ثانيا

ف الظروف الإداري للسلطة التقديرية و اختلف باختلالقد تعددت تعاريف فقهاء القانون 
  : ذلك على الشكل التاليطورات التي شهدتها هذه الأخيرة و التو 
   :السلطة التقديرية في الفقه الفرنسي -أ

إن المتتبع لفكرة السلطة التقديرية للإدارة من الوجهة التاريخية، يدرك أن النظام القانوني 
قد سلك الفقهاء و . دورا كبيرا في تحديد معالمها ، بحيث كان للفقهالفرنسي كان السباق إليها

  : الفرنسيين في تعريفها عدة مسالك أهمها
يمكن هنا تشبيه و . رية الإدارة في اختيار تصرفهاإن السلطة التقديرية للإدارة، تعني ح

تيار بين هذه قدرة الاختيار هذه بالرجل الذي يقف على مفترق الطرق، فتتاح له بذلك قدرة الاخ
  .)6(الطرق المتعددة التي يستطيع أن يتخذ أيا منها بمحض تقديره الذاتي

قريب منه، يعرف الفقيه ديلوبادير السلطة التقديرية بأنها ذلك الجانب من الحرية التي و 
  .)7(تتركه القوانين للإدارة لممارسة سلطتها التقديرية

تكون سلطة الإدارة تقديرية حينما يترك لها : "كما حدد بونار هذا النوع من السلطة قائلا
 أن تتدخل أو القانون الذي يمنحها هذه الاختصاصات بصدد علاقاتها مع الأفراد، الحرية في

                                                           
5
           ، 1971ة، مصر عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة و الرقابة القضائية، دار النهضة العربي - 

  . 61ص 
6
  . 28عمر الشويكي، المرجع السابق، ص  - 

7
- A.Delaubadére et Y. Gaudmet. Traité de droit administratif, op, cit, P 930.   
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فحوى القرار الذي تتخذه، فالسلطة التقديرية عن التدخل، ووقت هذا التدخل وكيفية و تمتنع 
دارة لتحديد ما يصح عمله وما يصح تنحصر إذن في حرية التقدير التي يتركها القانون للإ

  .)8("تركه
بمعنى أن . يعرفها الفقيه الفرنسي شابي بأنها دعوة للإدارة لممارسة حرية تقدير الملاءمةو 

سلطة التقدير تكمن أساسا في الملائمة التي يترك القانون للإدارة أمر تقديرها في ضوء الصالح 
  .ذلك في حدود معينةأعمالها و  مةأي أنها حق الإدارة في تقدير ملاء. العام

  : السلطة التقديرية في الفقه المصري -ب
تأثر النظام القانوني المصري تأثرا شديدا بنظيره الفرنسي من خلال إعطاء تعريف جامع 

  .هذا لإبراز كضرورة قانونيةلسلطة التقديرية للإدارة، و لفكرة ا
تلك الحرية التي  : "سلطة، بأنهاق عن حقيقة هذه اللعل أبرز التعاريف التي عبرت بصدو 

حدود الصالح العام وقت تدخلها، القضاء لتختار في الإدارة في مواجهة كل الأفراد و  تتمتع بها
  .)9(التقدير أصلح الوسائل للمواجهةبعض الحالات الواقعة التي تحدث و تقدير ووسيلة التدخل و 

 و غير الملائم أي لها حرية وزنبمعنى آخر أن للإدارة وحدها أن تقرر الإجراء الملائم أ
  .)10(ملاءمة قراراتها للظروف الواقعيةو 
  :السلطة التقديرية في القانون الجزائري -ج

غير من خلال تأثره بالنظام الفرنسي،  لقد تبنى القانون الجزائري نظرية السلطة التقديرية
  .بل الفقهاء الجزائريينأن مفهوم هذه الأخيرة كنظام مستقل  بذاته لم يلق البحث الكافي من ق

العدد  القليل من التعاريف التي قيلت في حقها من طرف بعض الفقهاء المصريين الذين و 
، يلتمس فيها بعض التأثر بتعريفات الفقه المصري، على أنها )11(تكلموا عن النظام الجزائري

ووسيلة التدخل، ر وقت تدخلها، الحرية التي تتمتع بها الإدارة في حدود الصالح العام لتختا
  .تقدير الحالات الواقعية التي تحدثو 

                                                           
8
  50، ص 1991سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، مصر،  - 

9
  بحيث عمد إلى الدقة و التفصيل  الدكتور الطماوي في تعريفه للسلطة التقديرية مسلك الفقيه بونار، لقد اتبع - 

10
  . 19، ص 1992سامي جمال الدين قضاء الملائمة و السلطة التقديرية للإدارة ، دار النهضة العربية، مصر،  - 

11
ة و المرونة، تمنح للإدارة لتنفيذ القانون، بحيث لا تكون قدر من الحري: "ن السلطة التقديرية هيإمن بين هذه التعاريف،  - 

  ".النصوص قيدا دائما عليها في كل عمل أو تصرف تقوم به
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يؤكد هذا المفهوم قرارات قضائية عديدة، من بينها قرار الغرفة الإدارية المؤرخ في            و 
للإدارة الحق في أن تؤجل البت في طلب رخصة البناء "الذي جاء فيه أن و  1990- 10-02

  .)12(المتممالمتعلق برخصة البناء المعدل و  02-82 من القانون رقم 22لمدة سنة طبقا للمادة 
مما يعني أن القاضي الإداري الجزائري لا يعارض تقدير الإدارة للوقت المناسب للتدخل، 

  .ما لم تخرج عن حدود القانون
لذي ا، و 1981-07-11ة المؤرخ في ومن ذلك أيضا، ما جاء في قرار الغرفة الإداري

الأمن مساس الذي يلحقه البناء بالصحة و معاينة مدى الللإدارة فحص و : " جاء فيه أن
  .)14(وسائل مواجهتهاحرية الإدارة في تقدير الوقائع و ، هذا يؤيد )13(..."العموميين

يقصد و  (compétence liée)يقابل السلطة التقديرية فكرة الاختصاص المقيد و 
فرت شروط معينة، أو عناصر بالاختصاص المقيد للإدارة، أن الإدارة يتحتم عليها، إذا ما توا

ون أن يكون لها الخيار في واقعية محددة، أن تتصرف على نحو معين بمقتضى القانون، د
الذي توفرت و  من ثم فلا يكون للإدارة حرية الامتناع عن إصدار القرار المتعين إصدارهذلك، و 

اره، فالإدارة هنا ن إصدله أركانه، كما أنها لا تستطيع إصدار قرار آخر محل القرار المتعي
  .)15(إلا عد تصرفها مخالفا للقانونتعمل خلافا لما حدده القانون، و  لا تستطيع أنمقيدة، و 

                                                           
12

، المجلة )س.ب.ش.م(ضد ) ب ج( ، 62040قضية رقم  1990- 02-10المحكمة العليا الغرفة الإدارية، في  - 
  .و ما بعدها 181، ص 03/1991القضائية، العدد 

13
، سلسلة الاجتهاد )د.و(ضد ) أ، ر(، 22236، قضية رقم 1981-07- 11العليا ، الغرفة الإدارية، في المحكمة  -  

  .، و ما بعدها196، ص 1986ادر عن وزارة العدل، ديوان المطبوعات الجامعية، قالقضائي ال
14

ي دايسي صاحب المذهب أنكر تماما وجود سلطة تقديرية للإدارة من بينهم الفقيه الإنجليز  نهناك بعض الفقهاء م - 
راد أحرار  فيما ف، تلك الفلسفة التي تعني ترك الأ1885فلسفة الحرية الاقتصادية عام  هالليبرالي، و قد جسد أفكاره هذه في كتاب

ف الدولة على حفظ النظام العام والدفاع والعلاقات ، على أن تقتصر وظائبشرط عدم التدخل في حريات الآخرينيفعلون 
ير الدولة على الحريات الفردية وحماية الملكية لذلك كان طبيعيا أن يصرف تفكيره ويوجه اهتمامه على تأثو الخارجية، 
طة التي يرجح إساءة استخدامها، ومن نتيجة لذلك فإنه لا محل في أي نظام سياسي عنده سلطة تقديرية تلك السلالخاصة، و 

الواقع أن إنكار دايسي للسلطة التقديرية هو أمر أثبت الواقع ات الأفراد، و ثم تكون وسيلة للتحكم والاستبداد والاعتداء على حري
استحالته، فمشروعات الخدمة الاجتماعية في إنجلترا التي تضطلع بها الدولة لا يمكنها أن تكون موضع التنفيذ بطريقة مرضية 

راد طالما فلا خشية على حريات الأهذا المجال، و من سابق الخبرة في إذا لم تترك بعض تفصيلات تنفيذها لجهة الإدارة لما لها 
  .أن هذه السلطة مقيدة بالمصلحة العامة

15
  . 196، ص 2006إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 
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من أهم الأمثلة التي يسوقها الفقه الإداري على السلطة المقيدة، عملية إصدار و 
التراخيص التي استوفت جميع الشروط لإصدارها، إذ لا يكون من حق الإدارة أن تطلب لمن 

من  64من هذا أيضا ما نصت عليه المادة و . الشروط القانونية شروطا جديدةتوافرت فيه 
تتمثل : "المعدل و المتمم على أنه )16(، المتضمن قانون الأملاك الوطنية30-90القانون رقم 

الاستعلامات الخاصة جزء من الأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجميع، 
ل هذه الاستعلامات تمثالطرف، في رخصة الطريق والوقوف، و  واحديوالمرخص بها بعقد 

تكون قابلة للطعن في حالة الاستعمال خضع للسلطة التقديرية للإدارة، و تشغلا مؤقتا، و 
  ..."التعسفي للسلطة

حرياتهم من كبر ضمانا لحماية حقوق الأفراد و على العموم يعد الاختصاص المقيد أو 
إذ يكفي الفرد هنا أن يثبت الشروط  .هذا مقارنة مع السلطة التقديريةو  ،تعسف الإدارة وانصرافها

عن تستجيب لطلباته، فإن هي انحرفت  المادية التي يتطلبها القانون، حتى يمكن للإدارة أن
هذا دون يردها القضاء إلى جادة الصواب، و الطريق السوي لأمر من الأمور، فما أسهل  أن 

  .)17(تعسفهاانحرافها و ها أن يكون لها حجة تستر ب
، )18(غير أن الإسراف في تقييد الإدارة تقييدا كبيرا، من شأنه أن يؤدي إلى أوخم العواقب

يعدم روح الابتكار فيها، ذلك لأن السلطة التقديرية لازمة فهو يشل حركتها، ويكبت نشاطها، و 
  .ملحسن سير الإدارة لزوم الاختصاص المقيد، لحماية حقوق الأفراد وحرياته

  

                                                           
16

، الصادرة في 52د ، ج، ر، عد1990ديسمبر  1، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المؤرخ في 30 -90القانون رقم  - 
  .، معدل و متمم1990ديسمبر  02
17

  .198، ص السابقالمرجع  إبراهيم عبد العزيز شيخة، - 
18

المقيدة على حد السلطتين معا، التقديرية و دارة بالإاعتراف ن مقتضيات المصلحة العامة تفرض ينبغي الإشارة إلى أ - 
اراتها لما في ذلك من أثر دارة بالسلطة المقيدة في جميع أعمالها و قر سواء، ذلك أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن نعترف للإ

خطر في تكبيل إرادتها و محاولة التقليل منها باعتبار أن السلطة التقديرية لازمة لحسن سير الإدارة، إذ أن المشروعية بالغ و 
علينا أن نستبعد تحكم الإدارة و تسلطها، فإنه يجب راط فيها، و إن كان فالمرتبطة بفكرة التقييد تثقل كاهل الإدارة و لا يجب الإ

ة رجل الإدارة بتطبيق قواعد موضوعية دون أن نترك له الحرية في تصرفه يأيضا أن نتجنب الآلية الإدارية التي تنبع من إلزام
  : في هذا السياق يقول غالين

« Mais c’est dans cette mesure seulement que l’autorité administrative agit discrétionnairement 

la loi lui a laissé une certaine marge de pouvoir discrétionnaire, mais s’il dépasse cette marge il 

ne respecte pas la loi et son acte, dans cette mesure, est soumis au contrôle juridiqueé. Voir 

André de Laubadère, Yves Gaudemet, O.P, cit, 1999, p 578.     
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  شروط ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية: ثالثا

إذا لم يتم تقييد سلطة الإدارة من قبل المشرع في حالات محددة بعينها ليس على سبيل 
لكن المشرع في رغبة منه أن يمكنها من تحقيق ل ما يبدو لها دون قيد أو شرط، و أن تفع

ة في التصرف في ظاهرها نقطة سوداء هذه الحريلعامة ترك لها قدرا من الحرية، و المصلحة ا
لعدم استقرار البناء القانوني وتهدد حقوق  كما أنها قد تكون مصدرا. في جبين المشروعية

وانين الأساسية لاسيما الدستور حرياته الأساسية المعترف له بها بمقتضى القالمواطن و 
  .الإعلانات الدوليةوالمواثيق و 

صلاحيات تقديرية هو الحرص على رفع قدرة التكيف  إن السبب المباشر في منح الإدارة
لا خدمات المطلوبة من طرف الأفراد و الق المصلحة العامة بتوفير السلع و مع متطلبات تحقي

مبدأ المشروعية بل هناك  يعني أن هذه السلطة هي سلطة تقديرية مطلقة تخرج من نطاق
  :نا أن نورد هذه الشروط فيما يليلقديرية، و شروط ترد على ممارستها لسلطاتها التضوابط و 

  :اء النص المقيدفانت -أ

في هذه الحالة يجب أن لا نجد أي نص قانوني بحكم تصرف الإدارة في مواجهة الموقف 
مسلك معين  بإتباعأو ظرف أو سبب اتخاذ القرار لأنه في حالة وجود نص قانوني يلزم الإدارة 

إنما تكون سلطتها مقيدة لأن القانون قد حدد ذلك و التقديرية  لا يمكن لها اللجوء إلى السلطة
  .)19(سلفا
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إن الاختصاص المقيد هو اختصاص تحكمي بعيد عن اعتبارات الملائمة نتيجة الصياغة الجامدة للقاعدة القانونية التي  - 
تنظم هذا الاختصاص، إلا أن هذا التحكم لا يجافي الواقع تماما لأنه قائم على استقراء الواقع و الأخذ بالأمر الغالب فيه، 

لا يقوم على أساس التحكم المطلق و إنما هو ينطوي فقط على بعض التحكم الذي ) أو القواعد الجامدة(فالاختصاص المقيد 
قد يخرج عن الواقع في بعض الحالات، و لكنه يستجيب إلى المألوف في معظم الحالات، و من أمثلة الاختصاص المقيد 

و الحساب في صياغة القواعد القانونية المحددة لهذا الاختصاص، كما يحدث الصياغة القانونية الجامدة، استخدام الأرقام 
ولين بدفع ضريبة محددة بنسبة معينة من صافي الدخل أو الربح، تجعل مزم الماق القانون الضريبي، فالقواعد تلمثلا في نط

لإدارة حياله أدنى سلطة تقديرية إذ أن سلطة الإدارة في تطبيق هذه القواعد سلطة مقيدة أو بالأحرى اختصاص مقيد لا تملك ا
مأخوذ عن الدكتور . تحقيق الممول لربح أو دخل معين يحتم على الإدارة فرض ضريبة بنسبة محددة من هذا الدخل أو الربح

، مجلة محمود سامي جمال الدين، القرار الإداري و السلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة بين دولة الإمارات و مصر و فرنسا
، ص 1989جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة و القانون، العدد الثالث،  –الشريعة و القانون، حولية محكمة 

326.  
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  : التكييف القانوني الصحيح -ب

بنت عليها التي تصرفت من خلالها الإدارة و  في هذه الحالة يستوجب أن تكون الوقائع
تعد عملية التكييف القانونية عملية مزدوجة د خضعت إلى تكييف قانوني صحيح، و قراراتها ق

تقدير القانون من جهة ثانية، فالمقصود بالتكييف مثل في تقدير الواقعة من جهة، و تمختلفة تو 
هذه العملية ذات أهمية كبيرة فهي ، و )20(القانوني هو إدراج حالة واقعية ضمن إطار قانوني

لقد استمر القضاء ية تتلاءم مع الوقائع المادية، و تهدف إلى البحث أو إلى إيجاد قاعدة قانون
فرنسي على اختصاصه في رقابة التكييف القانوني الذي تقوم به الإدارة على الوقائع، الإداري ال

باللجوء إلى رقابة صحة التكييف للتأكد من وجود ما يبرر إصدار الإدارة لتلك القرارات من 
  .الناحية القانونية

  : التناسب في التصرف -ج

يقصد بعدم المغالاة في دير، و لاة في التقفي هذه الحالة يتطلب من الإدارة عدم المغاو 
من قرارات مع الوقائع المادية ولا تقوم بتضخيم  التقدير أن تقوم الإدارة باتخاذ ما يتناسب

قابة التكييف القانوني للوقائع لا شك أن عملية التمييز بين ر الوقائع للتدخل والقيام بأعمالها، و 
اري لصعوبة، خصوصا أن القضاء الإدتقدير ملاءمة الإجراءات المادية هي عملية غاية في او 

التدابير التي تتخذها الإدارة إلا إذا كانت ضرورية للمحافظة على لا يقر بمشروعية الإجراءات و 
النظام العام بعناصره المختلفة أي أن الإدارة ملزمة بأن تكون قراراتها ملاءمة للوقائع المادية 

  .)21(طورة الوقائعمع احترام مبدأ التناسب بين أهمية الإجراء و خ
  : عدم الانحراف بالسلطة -د

في هذه الحالة يطلب أيضا من الإدارة ألا تنحرف في حالة استخدام سلطتها التقديرية أي 
أن الإدارة ملزمة عند ممارسة صلا حياتها التقديرية بالتقيد بضرورة عدم الانحراف في ممارسة 

ن أجلها منحت لها عن الأهداف التي م هذه الصلاحية، حيث يكون ضمانا ألا تحيد الإدارة
لذلك وجب بإصدار القرار مخالفة القانون، و ألا يتعمد الشخص المؤهل  قانونا هذه الصلاحية و 

. واقعة غير مخالفة للنظام العام وخالية من أي تعسفأن تكون جميع قرارات الإدارة في تقدير 
حالة الانحراف في استخدام  تتجلى أهمية قيد عدم الانحراف في استخدام السلطة فيو 

                                                           
20

لطفاوي محمد عبد الباسط، دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة و مدى خضوعها للرقابة القضائية، مذكرة  - 
  . 30، ص 2016جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ماجستير، كلية الحقوق، 

21
  . 32لطفاوي محمد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  - 
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الإجراءات الإدارية حيث يقوم القضاء الإداري بإلغاء أي قرار من شأنه أن يستهدف غاية غير 
  .)22(مشروعة

  خضوع السلطة التقديرية لمبدأ المشروعية : رابعا

ه أساسا لحماية تقوم الدولة القانونية الحديثة على مبدأ المشروعية الذي يعتبر الالتزام ب
راد من تعسف السلطات الإدارية، وهو من أهم المبادئ على الإطلاق حريات الأفق و حقو 

أرض لا يمكن أن يتحقق هذا المبدأ في و . ويعني خضوع الحكام والمحكومين لسيادة القانون
يعود سر تحديد و . الإدارية أو التنفيذية واضحة صلاحيات السلطةالواقع إلا إذا كانت أعمال و 

عادة ما لاحيات السلطة التشريعية واضحة و التنفيذية دون سواها إلى أن صصلاحيات السلطة 
ل يتولى القانون تفصيو . لعامة لممارسة العمل التشريعييتكفل دستور الدولة بتبيان القواعد ا

تولى محددة فهي التي تكما أن صلاحيات ووظائف السلطة القضائية واضحة و . هذه القواعد
  .طبقا للإجراءات المعمول بهاومات بما يقره القانون و الفصل في المنازعات والخص

لطة الأكثر علاقة              يبقى الإشكال بالنسبة للسلطة التنفيذية أو الإدارية باعتبارها السو 
من هنا فإنه ينجم عن تحديد اختصاصات الجهات كاكا بالأفراد، من حيث الهياكل و احتو 

هذا ما رضية الملائمة لإعمال وتجسيد مبدأ المشروعية، و الإدارية توفير المناخ المناسب والأ
  .فتسعى الدولة إلى ضبط اختصاصات الجهات الإدارية. يدخل تحت عنوان التنظيم الإداري

متنوعة قاصدة بذلك تحقيق ي كل الدول تباشر نشاطات واسعة و إن السلطة الإدارية ف
إشباع حاجات الأفراد المختلفة، بقصد المصلحة العامة، فهي من تتولى إنشاء المرافق العامة 

هي من تكفل لمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاث، الأمن العام، الصحة العامة، و 
صاصها عد عملها هذا غير السكينة العامة، فإذا قامت بإصدار قرارات خارج نطاق اخت

بوت التجاوز أو الخرق تتولى السلطة القضائية توقيع الجزاء على المخالف في حال ثمشروع، و 
  .للقانون
الدرع الواقي لمبدأ المشروعية، وهو من يحفظ مكانته عليه حق لنا وصف القضاء بأنه و 

، وبهدف تفعيل )23(هذه كلها تمثل معالم و مظاهر دولة القانونوهيبته و يفرض الخضوع له، و 
قابة على دستورية مبدأ المشروعية أقرت مختلف الأنظمة القانونية أطر رقابية معينة كالر 

                                                           
22

 24دارية، العدد الثاني، بتاريخ لانحراف بالسلطة ، مجلة العلوم الإأحمد حافظ نجم، السلطة التقديرية للإدارة و دعاوي ا -  
  . 50، ص 1982 ، مصر،ديسمبر

23
  . 36الباسط، المرجع السابق، ص لطفاوي محمد عبد  - 
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الرقابة البرلمانية على أعمال دستورية أو المجالس الدستورية، و القوانين التي تمارسها المحاكم ال
الرقابة الإدارية و . من خلال آليات الأسئلة الشفوية والمكتوبة ومن خلال لجان التحقيقالحكومة 

الرقابة كيفية التي حددها القانون، و بال اللجان الخاصةالوزارات المختلفة والهيئات و  التي تمارسها
لمشرع الاف درجاتها، فرغم إقرار الفقه والقضاء، بل و القضائية التي تمارسها المحاكم على اخت

اتساعا، إلا أن هذا لا ها قدرا من الحرية يتفاوت ضيقا و ذلك بمنحللإدارة ببعض الامتيازات و 
الأصل مع وجوب تطبيقه في كل الدول ، فيبقى هو )24(يعني التقليل من شأن مبدأ المشروعية

  .ض النظر عن اتجاهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعيةبغ
  مبررات الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة : الفرع الثاني

بالرغم من عمالها، إلا أنه و تعد السلطة التقديرية سلطة خطيرة إذا ما أساءت الإدارة است
لا مناص منه، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال تقييد نشاط  خطورتها، إلا أن أمر وجودها

  .الإدارة في جميع نشاطاتها
على أن السلطة التقديرية للإدارة لا غنى عنها لثلاثة أسباب  )25(لذلك يجمع الفقه الإداري

  : مقتضيات النشاط الإداري، قصور دور المشرع، ضمان الرقابة القضائية: هي
  )المبررات الفنية(لإداري مقتضيات النشاط ا: أولا

لا جدال في أن إعطاء الإدارة حرية، في ممارستها لنشاطها يؤدي إلى حسن أداء 
وزن الملابسات في العمل الإداري، كما هذه المسألة تعطي حرية التقدير و الوظيفة العامة، ف

ي بعض تساعد على غرس روح الابتكار لهذا كان من واجب المشرع أن يفسح المجال للإدارة ف
تجاربها التي تكسبها من الروح لات لاستخدام سلطتها التقديرية وهذا بفضل خبرتها، و الحا

من العامة في الدولة هذا من جهة، و  العملية التي تستمدها من إشرافها المستمر على المرافق
مقتضيات المصلحة العامة، يستدعي في بعض السليم، و  جهة أخرى أن التنظيم الإداري

                                                           
24

يمثل مبدأ المشروعية صمام أمان بالنسبة لحقوق و حريات الفرد، و هو الحصن الذي يكفل صيانتها و حمايتها من كل  -  
فلو أخذنا على سبيل المثال حق الملكية و هو حق من حقوق الإنسان كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في . اعتداء
سياسية، و هو حق ثابت أيضا في دساتير الدول على الالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و  ثبتهنه، و م 17المادة 

اختلاف نظامها السياسي، و مكرس في القوانين المدنية، فإن الاعتداء على هذا الحق بمباشرة إجراء نزع الملكية للمنفعة 
على هذا النحو صدر  النزعمراعاة الجوانب الإجرائية القانونية، فإن قرار العامة من قبل أحد الجهات  الإدارية المخولة و دون 

أو  من جانب سلطة إدارية إماانون، بما يصح معه نعته بالقرار غير المشروع، و ما له و البطلان و الإلغاء قمخالفا لما قرره ال
  .سلطة قضائية

25
  . 34 - 33سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص ص  - 
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تفقدها مرونة التصرف، على النحو دارة بالقيود التي تشل حركتها، و عدم تكبيل الإ المجالات
المختلفة، مما يضر بشكل مباشر اجهاتها لظروف الحياة المتغيرة و الذي يؤثر على ملائمة مو 

جة بالإضافة إلى أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تتوافق مع إدارة مبرم .)26(بالمصلحة العامة
رة سلطة تقديرية بالقدر الكافي إنما يستلزم لتحقيقها أن تمنح الإدانسان الآلي، و السلوك، مثل الإ

  .)27(هذا لمواجهة التحولات التي يشهدها عالم الإدارة العامة اليومواللازم، و 
يح للإدارة الفعالة التي تتوسيلة الناجحة و بناءً عليه، فإن السلطة التقديرية للإدارة هي الو 

التي تستطيع بمقتضاها اختيار أنسب هة الاحتياجات العامة للأفراد، و مواجو  القيام بالتزاماتها
كي أيضا تتخذ القرارات اللازمة للكي تقوم بالعمل أو تمتنع عنه و  أفضل الأوقاتالوسائل، و 

  .الملائمةو 
  )المبررات العملية(قصور دور المشرع : ثانيا

من ثم مصادرة كل دارة بالكامل، و شرع من تقييد الإبالرغم من أنه ليس ثمة ما يمنع الم
سلطة تقديرية، إلا أنه ثبت استحالة تحقيق ذلك، باستثناء مسائل محدودة من النشاط 

  .)28(الإداري
أن يلم  من ناحية أخرى، أن المشرع مهما بلغت دقته في وضع القوانين فإنه لا يستطيعو 

كان من اللزوم ها، لذلك يحيط بكل الجزئيات التي لا حصر لها، بحيث يضع لكل مشكلة حلو 
هذا لما لها من أجهزة فنية ها حرية تقدير ملاءمة أعمالها، و هي تمارس وظيفتأن يترك للإدارة و 

  .متخصصة، هي القادرة على تحديد هذه التفصيلات ذات الطابع الفني
قوانين القدر الكافي بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلزم لسلامة التنظيم القانوني، أن يتحقق لل

لك يستوجب إعادة بما أن الظروف قد تتغير من وقت لآخر، فإن ذو . من الثبات والاستقرار
بواسطة السلطة أوضاع تطبيقها، لذا كان من الأفضل أن تحدد هذه الشروط النظر في شروط و 
تعديلها، ا من أجل إعادة تغيير القوانين و أن العمل التشريعي يتطلب وقتا كبير التنفيذية، خاصة و 

  .ؤدي إلى تفويت فرص معالجة المشاكل في وقتهامما ي
  

                                                           
26

  . 110محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  - 
27

  . 27سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  - 
28

حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة و مدى رقابة القضاء عليها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  - 
  . 132، ص 2003
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  )المبررات القانونية(ضمان الرقابة القضائية : ثالثا

حينما يخاطب المشرع الأفراد الخاضعين لقواعده العامة المجردة، فإنه يلجأ إلى وضع 
حرية الإطار العام، أو النطاق الخارجي الذي تكون عليه أفعال الأفراد، شريطة أن يترك للأفراد 

الإدارة بحكم كونها من الأشخاص المخاطبين بالقواعد ختيار داخل هذا الإطار العام، و الا
  .القانونية، فإنها تتمتع بحرية تقدير ملاءمة أعمالها وقراراتها الإدارية

بمعنى آخر أنه، لا خطر من تمتع الإدارة بهذه الحرية، ما دام أن هناك رقابة قضائية 
ة التقديرية ليست سلطة من ثم فإن السلطما خرجت عن سلطتها، و  دارة، إذاتضع حدا للإ

، بحيث لا تتحقق )29(إنما هي سلطة قانونية يتوافق وجودها مع مبدأ المشروعيةتحكمية، و 
القاضي هو الدور الذي يتولاه صلحة العامة، و المشروعية إلا بالتأكد من أنها قد استهدفت الم

  .نشاطهاومدى اتصاله بالإدارة العامة و الإداري في حدود خبراته وقدراته، 
  تمييز السلطة التقديرية عن باقي السلطات العامة في الدولة: الفرع الثالث

إذا كانت الإدارة تتمتع بقسط من الحرية في التصرف عندما تمارس اختصاصاتها 
ولة وهي بها السلطات العامة في الد القانونية، فإن هذه الحرية تختلف عن الحرية التي تتمتع

  .السلطة التشريعية و السلطة القضائيةالسلطة التأسيسية و 
  )30(حرية الإدارةحرية السلطة التأسيسية و : أولا

هي تسمى كذلك لأنها تجد مصدرها في لتأسيسية أعلى سلطة في الدولة، و تعد السلطة ا
ل على أخرى فهي التي تعم من جهةسلطة أخرى تعلوها هذا من جهة، و  ذاتها، بحيث لا تجد

القضائية، كما أنها هي التي تضع أسيس السلطات الأخرى التنفيذية والتشريعية و تإنشاء و 
نظام ة، كما أنها تحدد بمطلق حريتها ودون قيد ما، شكل الدولة و الدستور لأول مرة في الدول

  . الحكم فيها
  : من خلال ما سبق يتضح أن السلطة التأسيسية تتميز بخاصيتين هما

                                                           
29

عن شكل الدولة، فهو يسري على الدولة الديمقراطية، كما يسري على الدولة التي  بالمعنى العام، مبدأ المشروعية مستقل - 
و لكي ) دولة بوليسية(ما إذا أهدر هذا المبدأ صارت الدولة أو بأي صورة أخرى من صور الحكم، أتأخذ بالملكية المطلقة، 

  : يحقق هذا المبدأ جميع نتائجه يجب أن تقوم الدولة على الأسس التالية
إخضاع  - ختصاصات الإدارية بصورة واضحة، دتحديد الإ - وع الإدارة للقانون، جخض -بدأ الفصل بين السلطات، بم - أ

  .ي أن هذا المبدأ هو قيد عام يلازم السلطة التقديرية في جميع الظروفالإدارة لرقابة القضاء، أ
30

  . 149حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص  - 
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هذا يعني أنها أسبق في الوجود من جميع السلطات الأخرى و : طة أصلية أو أوليةأنها سل -أ
  .التي ينظمها الدستور، كما أنها لا تخضع إلى نصوص قانونية دستورية سابقة

و هذا يعني أن لها مطلق الحرية في وضع : أنها سلطة غير مقيدة أو غير مشروطة -ب
نظام الحكم و شكله دون ها تختار النظام الدستوري ، و أن الدستور الذي تراه ملائما للبلاد، كما

  .قيد أو شرط مسبق
لا تخضع للرقابة القضائية، وهذا و  )31(غني عن البيان، أن هذه الحرية لا تعرف الحدودو 

بالتالي انونية محصورة في حدود مرسومة، و مقارنة مع السلطة التقديرية للإدارة، التي هي فكرة ق
  .)32(سلطة التقديرية للهيئة التأسيسيةلا يمكن الحديث عن ال

  حرية الإدارةحرية السلطة التشريعية و : ثانيا

لكنها ليست مطلقة د ممارسة اختصاصها بحرية واسعة و تتمتع السلطة التشريعية في صد
كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التأسيسية، فالمشرع يتقيد بما ورد في الدستور من قواعد 

تختلف السلطة التقديرية للإدارة عن السلطة الأساسية في الدولة، و  ى المبادئبالإضافة إل
أن الاستثناء هو ذلك رية السلطة التشريعية هي الأصل و التقديرية للهيئة التشريعية، في أن ح

القيد الذي يضعه الدستور، أما بالنسبة للإدارة فإن الأصل أن تقتصر وظيفتها على تنفيذ ما 
ومن ثم كان التقييد هو الأصل . دود قواعد الشكل والإختصاصلقانون، و في حجاء به ا

  .)33(الاستثناءالحرية هي و 
وحدد ) أي المراحل التي يمر بها التشريع(إذا كان الدستور قد حدد مسبقا قواعد الشكل و 

حدد أيضا المحل و ) لتي تملك المساهمة في التشريعأي الهيئات ا(أيضا قواعد الاختصاص 
، فإن السلطة التشريعية قد تستقل )ة التي لا يجوز للتشريع أن يتخطاهاالقيود الموضوعي(

من جهة كثر منه بالقانون، هذا من جهة، و بتقدير أهداف التشريع لأن ذلك يتعلق بالسياسة أ
هذا ما هو معمول مهما في تقدير أهداف التشريع، و  أخرى، أن الأغلبية في البرلمان تلعب دورا

                                                           
31

ها إلا قيد واحد، و المتمثل في رد الفعل الذي قد يتولد في نفوس الأفراد، مما يؤدي إلى سقوط إن هذه الحرية لا يحد من -  
هذا من الناحية . سلطة التأسيسية لرغبات الشعبالالدستور سواء بطريق سلمي أو ثوري و المتمثل في ضرورة مطابقة عمل 

تحكم في تية، فإنه توجد عوامل كثيرة و ظروف و اعتبارات الداخلية، و هو ما يهمنا في هذا المقام، اما من الناحية الخارج
  .السلطة التأسيسية، و بالتالي توجه نشاطها و عملها، و لا تجعلها مطلقة الحرية في وضع الدستور كما تشاء

32
  . 35سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  - 

33
  . 36، ص سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق - 
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على العكس من ذلك ، و 1996عدد الأحزاب طبقا لدستور تأخذ بنظام تلأنها . به في الجزائر
بل تخضع في ذلك لقيود تشريعية  فإنه ليس للإدارة أي تقدير فيما يتعلق بالغاية من تصرفاتها،

  .رقابة قضائيةو 
إن حرية البرلمان في التشريع، أبعد من أن تقاس على حرية الإدارة في التنفيذ، ذلك أن 

المصلحة  أما أهداف التشريع فلا يمكن بل و ليس منهي محدودة باستمرار، و  ف الإدارةأهدا
كذا تداول الممثلين للبرلمان، الاجتماعية، و هذا بسبب تطور الظروف تحديدها بصورة معينة، و 

إلا أن . إذ ليس للمثلين الذين انتهت عهدتهم أن يفرضوا إرادتهم باستمرار على ممثلين آخرين
كن الأخذ به على الإطلاق، بل يجب أن تتفق  هذه الأهداف، مع الحدود التي هذا المبدأ لا يم
من ثم تكون النتيجة تعديل الدستور ذا أريد الخروج عن هذا النطاق، و ، إلا إ)34(رسمها الدستور

  .بالطريقة المنصوص عليها
  حرية الإدارة حرية السلطة القضائية و : ثالثا

يضرب الفقه هنا مثلا و . )35(عمل السلطة التنفيذية إن عمل السلطة القضائية يشبه بكثير
للخطأ التأديبي الثابت  بالنسبة للإدارة التي تتمتع بحرية التقدير في اختيار العقوبة الملائمة

القاضي له سلطة تقديرية في ة لتوقيع العقوبة الجنائية، فإن في نفس الشيء بالنسبحدوثه، و 
  . الغرامة أو بتطبيقها معابس و عقوبة في مختلف أنواعها كالحتوقيع ال
الخطأ ئية على كل من الخطأ التأديبي، و ما يؤكد هذا التشابه هنا هو الرقابة القضاو 

للخطأ التأديبي إلا  الجزائي، فالقضاء الإداري لا يمكن أن يعقب على ملاءمة العقوبة التأديبية
تراقب قسوة، أو تفاهة العقوبة ، إذ لا يمكنها أن استثناءا، ونفس الشيء بالنسبة لمحكمة النقض

  .)36(التي يوقعها قاضي الموضوع
غير أنه قد تختلف حرية القاضي عن حرية الإدارة في مجال التفسير الذي يجيزه 

يعبر الفقه عن هذه الحالة، أن يعبر عن إرادته الخاصة به هو، و  القاضي، فهذا الأخير
لتفسير الذي أخذ به، إنما يريد المشرع وفقا ل: "القاضي في الحالة السابقة حين يقضي يقول

                                                           
34

ستور فوق الجميع، و هو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، و يحمي مبدأ إن الد - 
  .حرية اختيار الشعب، و يضفي المشروعية على ممارسة السلطات

35
  . 150حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص  - 

36
بارها محكمة قانون الوقائع الخاصة بالجريمة و من ثم لا يمكن و في اي حال من الأحوال أن تراقب المحكمة العليا باعت -  

  ).الحد الأدنى و الحد الأقصى(الرقابة على مدى سلطة القاضي في مجال تقدير العقوبة 
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كما ..." باسم القانون، ووفقا للرخصة المخولة لي، أريد كذا: "أما رجل الإدارة فإنه يقول..." كذا
هذا باعتباره عنوانا للحقيقة، في حين على حجة الأمر المقضي فيه، و  أن حكم القاضي يحوز

  .كانت تتمتع بنوع من الاستقرار إندارة لا تحوز على هذه الحجية، و أن قرارات الإ

  تمييز السلطة التقديرية عن بعض الأعمال الأخرى: المطلب الثاني
تقدير يختلف ضيقا واتساعا إن جميع السلطات العامة في الدولة تتمتع بقدر من حرية ال

بما أن السلطة الإدارية هي ضمن هذه السلطات، فإنها تتمتع بحسب السلطة وطبيعة عملها، و 
كذلك الأعمال رة أعمالها المتمثلة في العقود والقرارات الإدارية، و الحرية في مباش بهذه

بشيء من التعمق في تحليل أعمال السلطة الإدارية لتحديد مواطن غير أنه و . )37(المادية
السلطة التقديرية فيها، فإن ذلك قد يؤدي إلى القول بأن هذه السلطة ترتد دوما إلى القرارات 

  .الإدارية
ت إدارية، مثل قرارات إبرامها، فالعقود الإدارية تتم على مراحل تمهيدية تتكون من قرارا

كذلك قرارات توقيع ، و قرارات الحرمان من دخولهاوقرارات إرساء الطلبات والعروض، و 
  .الجزاءات على المتعاقد مع الإدارة

القرارات الإدارية،  كما أن  الأعمال المادية للإدارة، هي أيضا تدور معظمها حول تنفيذ
بما أن القرار الإداري يقوم ري، هو أهم امتياز منح للإدارة و مما يعني بوضوح أن القرار الإدا

نيتها في إحداث أثر قانوني ادة السلطة الإدارية المنفردة، و بمجرد التعبير أو الإفصاح عن إر 
رية وسائر الأعمال الأخرى معين، فإن من شأن هذا التحديد أن ينفي الخلط بين القرارات الإدا

  .التي تتمتع الإدارة فيها بقدر واسع من التقدير
  

  

  

  

  

                                                           
37

  .43سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  - 
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  )38()السيادة(السلطة التقديرية و أعمال الحكومة : الفرع الأول

هذا لاستبعاد كافة ري، وجوب صدوره عن سلطة إدارية و يشترط لصحة انعقاد القرار الإدا
بل والأكثر من " قرار"لو سميت باصطلاح ى و رة عن غير السلطة الإدارية حتالتصرفات الصاد

  ".غير الإدارية"ذلك استبعاد كافة تصرفات السلطة التنفيذية 
تقوم السلطة التنفيذية بعدد من التصرفات المتعلقة بكيان الدولة الداخلي أو الخارجي 

، "لسيادةأعمال ا"أو " الحكومة أعمال"ويطلق على هذه التصرفات المتعلقة بكيان الدولة تعبيرا 
هذا النوع من الأعمال يشكل ثغرة خطيرة في مبدأ المشروعية لأنها لا تخضع لرقابة و 

  .)39(القضاء
                                                           

38
حضان الجمهور ية الفرنسية في أ ئالأخير الذي أنش اتعتبر نظرية أعمال السيادة من إنشاء مجلس الدولة الفرنسي، هذ -  

  خشي المجلس على نفسه من النظام الملكي،  1814الأولى، و عندما سقط نابليون بونابرت و عمت الملكية من جديد سنة 
من أجل تجنب الاصطدام بالنظام امتنع المجلس على رقابة الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية المتعلقة بنظام الحكم و 

قيبا على الأعمال الإدارية للسلطة التنفيذية، هكذا استخدم مجلس الدولة نظرية أعمال السيادة كدرع واق يمنع ليضمن بقاءه ر 
الحكومة من القيام بإلغائه أما الآن و بعدما رسخت أقدامه و أصبح قلعة قضائية، بدأ في تطبيق نظرية أعمال السيادة من 

  .أجل ضمان مبدأ المشروعية
39

، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 07/01/1984بتاريخ  36473ملف رقم  -وزير المالية: دض) ي ج ب(قضية  - 
غير  –ادة، اختصاص المجلس الأعلى حول مشروعية القرار يقرار سياسي من أعمال الس. فقط، قرار سحب عملة التداول

نونا أن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى متى كان من المقرر قا: "من ق إ م ، قضى المجلس الأعلى 274المادة  - مختص
ختص ابتدائيا و نهائيا بالنظر في دعاوي الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطة  الإدارية و من ت

 سيادة، فهو بهذه الطبيعة لا يكونالالمقرر كذلك إصدار و تداول و سحب العملة من الصلاحيات المتعلقة بممارسة أعمال 
ص مدى المشروعية أو مباشرة حقابلا للطعن  فيه بأية طريقة من طرق الطعن، و لا يكون اختصاص المجلس الأعلى ف

، المتضمن 08/04/1982قرار الحكومي المؤرخ في الرقابته على مدى تطبيقه و لما كان من الثابت في قضية الحال أن 
مالية المؤرخ السيادة، كما أن قرار وزير ال عمالأطابع عمل من  يدج من التداول يكتس 500سحب الأوراق المالية ذات فئة 

المتضمن تحديد قواعد الترخيص بالاستبدال خارج الأجل هو الآخر يكتسي نفس الطابع، و هما بهده  01/06/1982في 
ر المتخذ في الصفة لا يقبلان الطعن ضدهما، و متى كان الطاعن غير محق في مطالبة من المجلس الأعلى بإبطال القرا

المتضمن رفض الطعن الإداري المسبق لوزير المالية، استوجب التصريح  بعدم اختصاص الغرفة الإدارية  29/05/1982
 500، تم سحب أوراق 08/04/1982بالمجلس الأعلى نوعيا للنظر في هذا النزاع، حيث أنه بموجب قرار سياسي مؤرخ في 

و  11و  10السبت، الأحد، الإثنين، أي  :بأيام ةر تطبيقه على فترة التبديل المحدددج من التداول و أن هذا القرار قد اقتص
بتاريخ =  عن الجزائر لأسباب صحية، و أنه  1982افريل  08قد تغيب بتاريخ   ن، و أن الطاع1982أفريل  12
الوطن، حيث قضى المجلس  ديدة المتعلقة بالتبديل المذكور قرر العودة إلىو بعدما علم بالإجراءات الج 13/04/1982

رفض الطعن و بالحكم بالأعلى في الشكل بالتصريح بعدم اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى نوعيا لنظر النزاع، و 
 –تصدر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا  –المحكمة العليا  -المجلة القضائية - على المدعي بالمصاريف

  .و ما يليها 211، ص 4العدد  –لديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية ا
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  .فلا تكون محلا لإلغاء أو تعويض  أو وقف تنفيذ أو فحص مشروعية
ت الإدارية أعمال  الحكومة هي بعض الأعمال التي تقوم بها السلطاأعمال السيادة و 

ي تستند إلى باعث سياسي رغم ما يكتنف هذا المعيار من غموض، التو ) الحكومة(المركزية 
يكون ذلك حينما يصطبغ طة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، و فإذا صدر التصرف عن السل

العمل بصفة سياسية، فإن هذا التصرف يدخل ضمن أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام 
ا أصدرت الإدارة التصرف بوصفها سلطة على العكس من ذلك فإذا مو  )40(القضاء بإلغائها

تنظيم المرافق العامة، فإنه تسيير النشاط الإداري بالدولة و  إدارية كأن يدخل العمل في إطار
لا يقبل الدفع بعدم قبول دعوى إلغائه استنادا يجوز الطعن فيه بالإلغاء، و يعد قرارا إداريا 

  .لاعتباره ضمن أعمال السيادة
نه يادة هي أخطر امتياز على الإطلاق تملكه السلطة التنفيذية، لأنستنتج أن أعمال الس

هذا ما أدى يقضي  على مبدأ المشروعية، ويحصر حقوق وحريات الأفراد في دائرة الخطر، و 
إلى تلاشي أهمية هذه النظرية، باعتبارها محل انتقادات فقهية واسعة، بحيث يدعو بعض الفقه 

و حتى إلغائها، فهي نظرية غير موجودة، لأنها من صنع إلى التقليص من نطاق تطبيقها، أ
  .)41(القضاء لا المشرع

  ستثنائيةالاالظروف التقديرية و  السلطة: الفرع الثاني

تتجسد وظيفة الإدارة الأساسية في ظل الظروف العادية على الحفاظ على النظام العام 
السلطة العامة في من امتيازات  في الدولة إلى جانب تأمين سير المرافق العامة بما تتمتع به

الضوابط التي تتضمنها التشريعات العادية التي تحكم نشاطها حدود المبادئ والقواعد القانونية و 
ل احترام كامل لمبدأ المشروعية في ظوف العادية والأوضاع المقررة سلفا و المتنوع في الظر 

  .خضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء الإداريو 
تمثل القيد الثاني الذي يرد على مبدأ المشروعية فإذا  الاستثنائيةية الظروف إن فكرة نظر 

تعرض سلامتها للخطر، فمن لة كلها أو جزء منها بالاضطراب و حدثت ظروف قهرية تهدد الدو 

                                                                                                                                                                                          

و هناك أيضا بعض الأعمال التي يعتبرها مجلس الدولة الفرنسي من قبيل أعمال السيادة، كاستدعاء أو نهاية الدورات 
اولة ثانية التشريعية اقتراح القوانين و صدورها، و استشارة الشعب في مشروع قانون و طلب من السلطة التشريعية لإجراء مد

  .في قانون و تشكيل الحكومة، و التوجه إلى المجلس الدستوري
40

  .43، ص1994رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 
41

  .137، ص 2004محمد صغير بعلي، القضاء الإداري مجلس الدولة، دار العلوم، الجزائر،  - 
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المنطقي بل من الضروري أن تتسع سلطات الإدارة عن النطاق العادي حتى تستطيع مواجهة 
  .تناسب معها من الإجراءات غير العاديةهذه الظروف القهرية بما ي

فنظرية الظروف الاستثنائية هي من حيث مصدرها الأصلي نظرية قضائية تجد أساسها 
قها مجلس شورى قد اعتن، و )42(في أحكام مجلس الدولة الفرنسي منذ الحرب العالمية الأولى

ة تطبيق القوانين كذلك مجلس الدولة المصري في أحكامه بالذات بمناسبالدولة في لبنان و 
بناءً على ما تقدم فإن الأصل في القوانين أنها توضع في الدولة ، و )43(العرفية أو حالة الطوارئ

لإدارية احترام مبدأ المشروعية أنه يكون على السلطة اة، و لكي تطبق في الظروف العادي
ف استثنائية د تجابه بظرو الالتزام بمجموعة القواعد القانونية النافذة في الدولة، إلا أن الدولة قو 

يبدو عجز القواعد العادية على مواجهة هذه الظروف، الأمر غير عادية كالحروب والأزمات، و 
تحريرها من الخضوع للقواعد العادية بالقدر اللازم ع سلطات الإدارة و الذي يملي منطقا اتسا

إنما من جهة الإدارة، و يل تقرير الحقوق للمواجهة هذه الظروف، بل إن ذلك لا يكون فقط من قب
  .)44(قبيل الواجب عليها في مثل هذه الظروف

كحالة الحرب، الكوارث الطبيعية، عدم انتظام ()45(إذن في حالة تعرض البلاد للأخطار
رة أن تقوم بالإجراءات يجب السماح للإدا) سير المرافق العامة، حالة الإخلال الخطير بالأمن

  .ادة الأمور إلى نصابها وتأمين سلامة البلادالحازمة كافة من أجل إعالسريعة و 
يتضح مما سبق أن نظرية السلطة التقديرية تتفق مع نظرية الظروف الاستثنائية من أن 
كل منهما يتضمن توسيعا لدائرة الاختصاصات الممنوحة للإدارة، كما أن الإدارة تظل في 

قيق المصلحة العامة، إذ لا يجوز مقيدة بتحين خاضعة لرقابة القضاء إلغاءً وتعويضا، و الحالت
مع ذلك فإن هناك بعض الفروق الهامة تتمثل فيما يمد رقابته حتى إلى الملائمة، و  للقاضي أن

  : يلي
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  . 41الباسط، المرجع السابق، ص  لطفاوي محمد عبد - 
43

محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، طبيعة القانون الإداري، التنظيم الإداري الموظفون العموميون أموال الإدارة  -  
  . 211، ص 2009العامة، دار الجامعة الجديدة، 

44
  . 135ابراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص  - 

45
ات رئيس الجمهورية الحفاظ على أمن الدولة بموجب سلطاته الدستورية في اتخاذ التدابير و الإجراءات من أهم صلاحي - 

  ).البوليس الإداري(في مجال ضبط الإداري الوطني 
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إن الاختصاصات الممنوحة للإدارة بمقتضى الظروف الاستثنائية تعد أوسع مدى من 
يرية، فالإدارة في حالة الاختصاصات التي تتمتع بها الإدارة بناء على نظرية السلطة التقد

بالتالي اتخاذ الإجراءات من القواعد القانونية العادية، و الظروف الاستثنائية لها أن تخرج 
الاستثنائية التي تتطلبها مواجهة الأزمة التي تتعرض لها أما في حالة السلطة التقديرية فإن 

حرية التصرف في نطاق لو كان لها في حدود الشرعية العادية، حتى و  الإدارة تبقى تتصرف
  .)46(تلك الشرعية

إن الاختصاصات التي تتمتع بها الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية مرهونة ببقاء 
استمرار هذه الظروف لذا فإن اختصاصات الإدارة هنا تكون مؤقتة، أما الاختصاصات التي 

، كما ى فترة زمنية معينةتتمتع بها الإدارة في ظل نظرية السلطة التقديرية، فإنها لا تتوقف عل
فمن حق الإدارة ممارستها سواء في ظل الظروف العادية أو في أنها لا ترتبط بظروف خاصة، 

  .)47(ظل الظروف الاستثنائية
إذا كان القضاء يسمح للإدارة بمخالفة القواعد القانونية العادية في ظل الظروف 

تتعذر أو يصعب مواجهتها بواسطة ة و مشروط بوجود أزمة تهدد الإدار الاستثنائية، فإن ذلك 
القوانين العادية، أما الاختصاصات التقديرية التي تمارسها الإدارة فإن القضاء لا يشترط مثل 

  .تلك الشروط لأن الإدارة تكون فيها حرة في تقدير ملاءمة التصرفات التي تقوم بها
  السلطة التقديريةالأعمال المادية و : الفرع الثالث

لصحة انعقاد القرار الإداري، أن يكون عملا إراديا منفردا، بحيث تتجه فيه  يشترط أيضا
رف الإدارة صفة هذا الشرط بطبيعته، يضفي على تصرة إلى إحداث أثر قانوني معين، و الإدا

  .طبيعتهالعمل القانوني و 
ث العمل المادي يكمن في إحدااس التفرقة بين القرار الإداري و من هذا المنطق فإن أسو 

ع نشأ بما أن العمل المادي يكون مقصور الأثر على تنفيذ وضلقرار الإداري لأثر قانوني، و ا
لا ينشئها، لأنه لا يعتبر عملا قانونيا، بمعنى آخر أن العمل المادي من قاعدة قانونية مباشرة و 

اسم لتسمية يطلق على هذه اذاتية إلى إحداث أثار قانونية، و لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها ال
                                                           

46
 مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، دراسة مقارنة بين الجزائر و فرنسا، -  

  . 45، ص 2004رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
47

نقاش حمزة، الظروف الاستثنائية و الرقابة القضائية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري ،  -  
  . 29، ص 2010قسنطينة، 
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من أهم الأعمال التي قد و . ات إدارية، بل هي أعمال ماديةهي ليست قرار الأعمال التنفيذية، و 
تختلط بالقرارات الإدارية، في حين أنها من الأعمال المادية التي لا أثر قانوني لها بذاتها ما 

  : يلي
  القرارات الإدارية يذية التي تتم تطبيقا للقوانين و الإجراءات التنف: أولا

القرارات الإدارية من قبيل الأعمال يذية التي تتم تطبيقا للقوانين و تعتبر الإجراءات التنف
هذا على عكس ا أي آثار قانونية على نفاذها، و المادية، ذلك لأن هذه الأخيرة لا يترتب عليه

ذه القرارات الإدارية، التي يشترط لقيامها وجوب إحداثها لآثار قانونية معينة، سواء تمثلت ه
استنادا على ذلك تفلت هذه الإجراءات من اكز قانونية جديدة، أو تعديلها و الآثار في إنشاء مر 

ا مجرد أعمال تنفيذية للقوانين واللوائح، الرقابة القضائية بواسطة دعوى الإلغاء، على أساس أنه
في ن ثم تنتمولد عنها آثار قانونية بذاتها، و ليست منشئة، بحيث لا يتأو أنها قرارات كاشفة و 

  .)48(طبيعتهاعنها صفة القرارات الإدارية و 
يقصد بالقرار الكاشف ذلك القرار الذي لا يحدث جديدا في عالم القانون، بل يقتصر و 

  .محققة بذاتها للآثار القانونيةأو تقرير حالة موجودة من قبل، و  عمله على إثبات
  السلطة التقديرية للإدارة التدابير الداخلية و : ثانيا

متجانسة من الإجراءات الإدارية التي لا الداخلية، طائفة غير متناسقة  و  تشمل التدابير
من أهم أمثلة ي صمام الأمان، والمحرك الأساسي للعمل الإداري، و يمكن الاستغناء عنها، فه

، كما يضم  "  تعليمات المرفق"التعليمات الداخلية التي يطلق عليها، هذه التدابير، المنشورات، و 
البلاغات الرسمية، كما يندرج ضمن دائرة ر، الأوامر الإدارية الداخلية، و أيضا موضوع التدابي

  .جداول المراقبةير تنظيم الامتحانات الجامعية، و التدابير الداخلية، أيضا تداب
ل القانونية للإدارة، فإنه يلزم الرجوع إلى محتوى لتمييز الإجراءات الداخلية عن الأعماو 

فإذا كان من شأن هذا العمل إحداث أثر قانوني، فإنه يعد من . جراء أو العملمضمون الإو 
  .)49(قبيل الأعمال القانونية، أي القرارات الإدارية

تدابير أو الإجراءات أما إذا كان العكس أي لم يحدث أثر قانوني، فإنه يعد ضمن ال
ن ناحية أخرى أن موضوع مالأعمال المادية هذا من ناحية، و التي تعد من قبيل الإدارية، و 
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  . 76 -75سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ص  - 
49

  . 448سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  - 
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عوى الإلغاء التدابير الداخلية ترتبط أيضا بمسألة قبول دلتمييز بين الأعمال القانونية، و ا
أثر في عليه فإن القاضي الإداري سيكون مضطرا للبحث عما إذا كان المنشور قد ضدها، و 

طاعن، هو الحد بهذا يكون معيار التأثير في المركز القانوني للالمركز القانوني أم لا؟ و 
  .)50(الأعمال القانونيةالفاصل بين التدابير الداخلية، و 

قرير هذه المنشورات            وعلى العموم تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة، بصدد ت
فقد تصدر هذه التدابير في . لأن الإدارة في هذه الحالة لا تلتزم بشكل محدد. التوجيهاتو 

  . نون أو اللائحةمواد مثل مواد القاصورة 
كما قد تصدرها في شكل خطاب أو رسالة للعاملين بالإدارة، كما قد تصدرها في شكل 

  . أوامر، أو في شكل اقتراحات و أراء استشارية
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  . 408، ص 2004، الأردن، 1علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، مكتبة دار الثقافة، ج - 
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  ختصاص المقيدتمييز السلطة التقديرية عن الإ: يالمبحث الثان
ارة، بتقدير مناسبة إصدار سبق أن قلنا أن فكرة السلطة التقديرية تقوم على تمتع رجل الإد

، فإن هذه الحرية تزول بحيث لا يكون أمام )51(أما في حالة الاختصاص المقيد. القرار الإداري
ولكن كيف يتسنى . ذي سبق للقانون أن أملاه عليهرجل الإدارة إلا إصدار القرار على النحو ال

ة الإدارة تتمتع بسلطة تقديريللقاضي الإداري من بعده أن يعرف ما إذا كانت لرجل الإدارة ، و 
  ختصاصها مقيد بقاعدة قانونية؟ في مواجهة حالة بالذات، أم أن إ

إن هذه المسألة تحتاج إلى وضع معيار مميز يتخذه رجل الإدارة أساسا يهتدي به، 
 من هنا تظهر ضرورةدار قرار ما مقيدة أو تقديرية، و لمعرفة ما إذا كانت سلطته في إص

  .ختصاص المقيدلطة التقديرية والإالتمييز بين الس
السلطة التقديرية  غير أنه لا يمكن أن يفهم من هذا بأن هناك مجال منفصل بين

التقييد في القرارات الإدارية، إنما يوجدان معا في كل عمل والإختصاص المقيد، بل أن التقدير و 
رار مقيد بحت، بل أن إداري، بمعنى آخر أنه ليس ثمة قرار تقديري بحت، كما أنه ليس ثمة ق

  .ختصاص المقيدالتداخل بين السلطة التقديرية والإ هناك نوع من
التمييز بين السلطة التقديرية  في إطار هذا المبحث تطرقنا في المطلب الأول لمعاييرو 

التمييز بين السلطة التقديرية  ختصاص المقيد، أما في المطلب الثاني فسندرس أهميةوالإ
  .ختصاص المقيدوالإ

  ختصاص المقيدتمييز بين السلطة التقديرية و الإمعايير ال: المطلب الأول
تعد مسألة وضع معيار للتمييز بين السلطة التقديرية والإختصاص المقيد، من أهم وأدق 
المسائل التي شغلت أذهان الباحثين في فقه القانون الإداري، ففي الوقت الذي ذهب فيه 

ن في القواعد التشريعية، إلا أن الفريق الثاني ذهب إلى أن قواعد البعض إلى معيار التفرقة يكم

                                                           
51

يرى بعض الفقهاء أن الاختصاص هو مجموع ما خولت الإدارة القيام به من الأعمال، أما السلطة فتعني مباشرة هذه  -  
تصاصات، و من هنا يرون أنه ليس صحيحا التحدث عن الاختصاص التقديري، ذلك أن الاختصاص هو الحد الخارجي الاخ

للسلطة، بينما تشير السلطة إلى مادة العمل الإداري، و بناءً على ذلك يتعين استعمال لفض سلطة تقديرية و سلطة مقيدة و 
  : ك من يرى و هو الأصح أنهو هناليس التكلم عن اختصاص مقيد و اختصاص تقديري 

، و لو أن هناك من نعتها  أيضا بالسلطة (compétence liée)من الأفضل  التعبير عن هذه الحالة بالاختصاص  المقيد 
ذلك أننا إزاء حالة اختفت فيها السلطة التقديرية تماما و لم يبق إلا الاختصاص المقيد بالقاعدة  (pouvoir liée)المقيدة 

  القانونية 
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التنظيم القانوني عموما هي التي تشكل المعيار الفاصل بين السلطة التقديرية والإختصاص 
  .المقيد

يقصد بقواعد التنظيم القانوني عموما، مجموع القواعد القانونية التي تحكم نشاط السلطة و 
  .  )52(رها، سواء كان هذا من الناحية التشريعية، أو من الناحية القضائيةالتنفيذية آيا كان مصد

قواعد التنظيم القانوني النظرة بين القواعد التشريعية، و وعلى هذا الأساس، فإن اختلاف 
  .عموما، كان له اثر كبير في إيجاد المعيار الفاصل بين السلطة التقديرية والاختصاص المقيد

  علاقة الإدارة بالقواعد التشريعية معيار : الفرع الأول

من ثم فإنها ترجع بالدرجة د القانونية، و إن السلطة التقديرية هي أمر يتصل بتطبيق القواع
الأولى إلى موقف المشرع عند سن القواعد القانونية، بمعنى آخر أن المشرع هو الذي يحدد من 

رجل الإدارة الاختصاص الذي يتمتع به ما إذا كان أحكام هذه القواعد القانونية، و  يتولى تطبيق
  :ما يلييلت في هذا الصدد نذكر من أهم المعايير التي قو . تقديريا أو مقيدا

  معيار مدى إلزامية القواعد القانونية: أولا

لمقيد يقدم الفقيه ختصاص اللتمييز بين السلطة التقديرية والإ في مجال البحث عن معيار
  .عامة يمكن تطبيقها بالنسبة لمختلف فروع القانونهي عنده نظرية لون نظريته، و 

  :مضمون النظرية - أ

الأحكام ين الأحكام الحاسمة أو القاطعة و حاول الفقيه لون من خلال نظريته، التمييز ب
  .)53(ختصاص المقيدالإللتمييز بين السلطة التقديرية و  الجوازية كأساس

ضع لحكمها أي حرية في تحديد يقصد بالأحكام الحاسمة تلك التي لا تترك لمن يخو 
سوف يكون ه القانون لا يكون له أهمية و غير أن الجانب الذي لا ينظم. المسلك الذي يتخذه

فإذا أوجبت قاعدة قانونية مثلا على سائق سيارة . متروكا لمحض تقدير الشخص المخاطب
لذي يجب أن الأجرة أن ينقل الزبائن من مكان إلى مكان معين، دون أن توضح له المسلك ا

أما القواعد الجوازية فيقصد . يأخذه، فإن اختيار السائق لمسلك معين لن يكون له أهمية قانونية

                                                           
52

  . 68عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص  - 
53

 - LAUN, le pouvoir discrétionnaire, Rapport au congres de l’institut international de droit 

public dans l’annuaire dudit institut , 1935, p 113 

  .68عصام عبد الوهاب البزرنجي، المرجع السابق، ص : مأخوذ عن
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بها تلك القواعد التي تترك لمن يخضع لأحكامها حرية الاختيار بين أعمال متعددة، يعتبر كل 
  .)54(منها عملا من أعمال الدولة

همها عند الجميع على نحو واحد بالمعنى القدرة كمصطلحين، لا يمكن فغير أن الواجب و 
الأزمنة، لذلك كان هناك دائما تي تختلف باختلاف اللغات و نفسه، لأنهما من المفاهيم النسبية ال

هذا رغم ما تكتنف العملية ذاتها للتوصل إلى هذا المعنى أو ذاك، و مجالا لتفسير النصوص 
  .من صعوبات كثيرة

ن، فكرة الغرض لضبط معيار للتمييز بين القواعد وعلى هذا الأساس، أضاف الفقيه لو 
 فعملية. ية، مصدر السلطة التقديريةقيد، والقواعد الجواز الحاسمة مصدر الاختصاص الم

جد صعبة، فإذا كان من فضفاضة و الجوازية هي عملية واسعة و التمييز بين القواعد الوجوبية و 
قاطع إلا كون دائما على نحو حاسم و كن أن تالمتصور من حيث المبدأ أن صياغة القانون يم

أن الواقع العملي غير ذلك تماما، لأن الصيغة الجوازية هي الأخرى ضرورية من جهة الفن 
  .التشريعي
رض محددا في القاعدة من هذا المنطلق، نكون بصدد اختصاص مقيد إذا كان الغو 

لغرض محددا تكون سلطة صاحب الاختصاص تقديرية إذا لم يكن ابشكل صريح وضمني، و 
ض التي ينبغي الوصول بحيث يكون صاحب الاختصاص حرا في اختيار غرض من الأغرا

الذي  يتغير في جميع أعمال الإدارة و مما لا شك فيه أن ركن الغاية يعد ركنا ثابتا لاو . إليها
  .يتمثل في تحقيق المصلحة العامة سواء كانت صلاحية صاحب الاختصاص تقديرية أم مقيدة

  ر النظريةتقدي - ب

هذه النظرية، أنها جاءت  أن ما يمكن أن يوجه من نقد إلى )55(يرى الفقيه لودو فيتشي
  .كأنها وضعت كما لو لم يكن هناك قضاة بالمرةعامة، و 

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الرأي لا يتفق مع واقع الرقابة القضائية، ذلك لأنه إذا راقب 
ص الإدارة المقيد كما فلا شك أننا سنكون أمام اختصا القاضي التفسير الذي تجريه الإدارة،

حينئذ سلطة تقديرية لا  لكن إذا رفض القاضي إجراء هذه الرقابة، فإن السلطة تكونو . قرر لون
  .هذا على عكس ما قرره لونمقيدة، و 
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  . 69علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  - 
55

 - LINODIQUAL- La compétence liée , LCDJ, paris, 1964, p107 ; LODOVICI, l’évolution de 

la nation de pouvoir discrétaire thèse Lille, 1937, p 126.  
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أما بالنسبة لعملية تحديد لأغراض، أو عدم تحديدها، فإن الأمر متروك لتقدير القاضي 
يعترف داري، و فقد يحدث حقيقة أن يرفض القضاء ممارسة رقابته على القرار الإ الإداري،

هذا سواء حدد المشرع الغرض أم لم في إصدار قرارها المطعون فيه، و  للإدارة بسلطة تقديرية
يحدده، كما قد يرى في بعض الحالات ضرورة تحديد غرض معين، مبررا موقفه أن كل سلطة 

كأن المشرع أراد أن وهكذا تنقلب السلطة التي بدأت، و . غرضا محددا ينبغي أن يكون لهاتمنح 
  .)56(يحولها من سلطة تقديرية إلى سلطة مقيدة

  معيار مدى الإعلان القانوني لأسباب القرار: ثانيا

من خلال نظريته، الاعتماد على الاجتهاد القضائي لاستخلاص  )57(حاول  الفقيه بونار
  .ختصاص المقيدلسلطة التقديرية والإالتمييز بين ا معيار يستطيع

  : مضمون النظرية -أ

أن هناك سلطة : "ة للإدارة بصورة عامة إذ يقوليحدد الفقيه بونار فكرة السلطة التقديري
ختصاص الإدارة بمناسبة في حالة ما إذا كانت القوانين واللوائح قد نصت على إ تقديرية للإدارة

مة إقدامها على التصرف أو كت لها سلطة التقدير الحر لملاءوتر . علاقة قانونية لها مع الأفراد
  ".عدم إقدامها عليه

رية فكرة أخرى مناقضة لها، هي الإختصاص المقيد، بحيث يقابل فكرة السلطة التقديو 
الإدارة بالتصرف أو  إلزاماللوائح على ا في حالة إذا ما نصت القوانين و ختصاص مقيديكون الإ

لطة التقديرية عن العميد بونار اعترف بعدم كفاية هذا التعريف لتمييز الس الامتناع عنه، إلا أن
امات القانونية دقيق فمن النادر أن تحدد القوانين واللوائح الالتز الإختصاص المقيد بشكل قاطع و 

بصفة صريحة إقدامها على التصرف أو عدم إقدامها، لهذا كان من الضروري للإدارة مسبقا، و 
  .يف آخر يمكن الركون إليه للتمييز بينهماالتوصل إلى تعر 

إثارة للجدل، سألة على جانب كبير من الصعوبة و إن هذه المسألة في الحقيقة هي م
على هذا الأساس حاول الفقيه بونار الاعتماد على الاجتهاد والاختلاف في القانون الإداري، و 

                                                           
56

الماجستير في القانون العام، كلية ات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة مصطفى مخاشف، السلطة التقديرية في إصدار القرار  - 
  . 41، ص 2008الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

57
 - BONNARD, le pouvoir distréctionnaire des autorités administratives et le recours pour 

excès de pouvoir R.D .P, 1923, p 363. 

  . 71، المرجع السابق، ص يخطار شطناو علي : مأخود عن
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تقديرية إذا لم تعلن  تكون سلطةختصاص المقيد، فللتمييز بين السلطة التقديرية والإ القضائي
  .الواقعية بصفة كلية، أو إذا حددتها بصفة عامةمسبقا الأسباب القانونية و  الأنظمةالقوانين و 

حرية التقدير في قيمة جود نوع من الإعلان الكلي لأسباب القرار، و  إذ يلحق غياب
انون أسباب القرار يكون اختصاص الإدارة مقيدا إذا حدد القالأسباب، وملاءمة القرار، و 

اتخاذ الإداري، ولهذا تكون ملزمة بالتصرف أو الامتناع عنه، أو التصرف بشكل معين، أو 
  .)58(بمضمون محددقرار إداري على نحو معين و 

  : تقدير النظرية - ب

اعتمدت من قبل الكثيرين من مية كبرى في الدراسات الفقهية، و لقد اتخذت نظرية بونار أه
العميد بونار  كثيرة من دراساتهم إلا أنه بالرغم من المجهود الكبير الذي بذلهالكتاب في جوانب 

خاصة من التأييد الواسع الذي نالته، و على الرغم في إخراج نظريته وصياغتها، والدفاع عنها، و 
الإداري، إلا أنها لم تلق ترحيبا واسعا على ابة على الأسباب الواقعية للقرار في مجال الرق

من جهة أخرى أنها أنكرت ن جهة، و ذه النظرية اتسمت بنوع من التعميم، هذا مأساس أن ه
هذا من خلال تقييده لسلطة القاضي الإداري في هذا الصدد، و  الذي يلعبه الاستثنائيالدور 

  .الإدارة التقديرية
  معيار مدى عمومية و تجريد القاعدة القانونية: ثالثا

لطة ريته، إيجاد معيار مناسب للتمييز بين السمن خلال نظ )59(حاول الأستاذ شاتيلان
ختصاص المقيد، معتمدا في ذلك على تحليل المدرسة النمساوية لتدرج القواعد التقديرية والإ

  .القانونية
  :مضمون النظرية –أ 

وفي هذا الصدد تذهب المدرسة النمساوية للقول بأن القواعد في المجتمع تختلف من 
هذا بحسب قيمتها القانونية، بحيث تكون ي تندرج في شكل هرمي و انونية، فهحيث قيمتها الق

لوقت تكون في نفس اتنفيذا لقاعدة أخرى أعلى درجة، و كل قاعدة قانونية في هذا التدرج، 
  .في درجة أقل منهامنشئة لقاعدة تليها، و 
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  . 43 - 42مصطفى مخاشف، المرجع السابق، ص ص - 
59

 - CHATELAIN, de la compétence discrétionnaire du gouvernement dans l’application des lois 

et jugements, thèse, paris, 1942. 70سابق، ص الالمرجع  ،علي خطار شطناوي: مأخود عن .  
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تأسيسا على ما سبق، فإن اختصاص رجل الإدارة لن يكون تقديريا إلا بقدر ما يضيفه و 
ي قراره من العناصر إلى القاعدة التي استمد منها اختصاصه، إذ يكون في هذه الحالة ف

دون أن اختصاصه مقيدا إذا اقتصر على التنفيذ الحرفي للقاعدة، التي استمد منها اختصاصه، 
عليه فكلما كانت القاعدة القانونية أكثر عمومية وتجريدا اتسع يضيف إليه عناصر جديدة، و 

هذا نظرا لما يتطلب تطبيق القاعدة القانونية من ل الإدارة التقديرية ونطاقه، و دى سلطة رجم
تخصيص، فالسلطة التقديرية في هذه الحالة تتجلى أساسا في القدرة على تخصيص القاعدة 

ختصاص القاعدة القانونية أقل عمومية وتجريدا، فهنا نكون بصدد الإ القانونية، أما إذا كانت
إذ أن القاعدة القانونية في هذه الحالة عند تطبيقها لا تستجيب لأي تخصيص، المقيد للإدارة، 

  .بل لا تحتمل إلا التنفيذ المادي دون إدخال أي عنصر جديد لتخصيصها
  : تقدير النظرية - ب

بب رأي العميد شاتيلان من النقد هذا بسة المدرسة النمساوية هي الأخرى و لم تسلم نظري
الإبهام، فلقد تمثل أهم نقد وجه لها، في أن السلطة التقديرية غموض و احتوائها على نوع من ال

تتمثل دائما في وضع قواعد جديدة إلا أن الحقيقة خلاف ذلك، فالسلطة التقديرية يمكن أن 
تتمثل أيضا في حرية الاختيار بين قرارين أو عدة قرارات تحددت عناصرها مقدما بالقواعد 

  .ء سلطة الإدارةالأعلى التي يعود إليها إنشا
الامتناع عن كن بالنسبة لاختيار هذا القرار و ففي هذه الحالة هناك سلطة تقديرية و ل

  .)60(اتخاذه
  .معيار علاقة الإدارة و قواعد التنظيم القانوني عموما: الفرع الثاني

في تمييز لقد حاول أيضا هذا المعيار تجنب كل العيوب المجتمعة في النظريات السابقة 
ختصاص المقيد، فلقد حاولوا إلقاء الضوء على دور القضاء الإداري، ة التقديرية عن الإالسلط

باعتباره مصدرا من مصادر القانون الإداري، إلى جانب القواعد التشريعية، فالقضاء الإداري لا 
يقف أبدا عن التحقق من مطابقة قرارات الإدارة مع التنظيم التشريعي فقط، بل كذلك يتحقق من 

  .ترام الإدارة للقواعد التي يضعها بنفسه، فهو يضع دائما قواعد جديدةاح
ديد من هذا المنطلق، فإن تحديد معيار السلطة التقديرية للإدارة، يكمن في تخلف التحو 

في سبيل البحث عن لا مجرد التحديد التشريعي فقط و  القضائي،القانوني بمصدريه التشريعي و 

                                                           

.109عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص_  60
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لمقيد، ظهرت عدة آراء، وأهمها على ختصاص اة التقديرية والإللتمييز بين السلط معيار آخر
  .لو باديرالفقيه لودوفيتشي، رأي الفقيه دي ، رأيالإطلاق، رأي الفقيه أيزنمان

  :نظرية الفقيه أيزمان: أولا

من خلال نظريته أن يجد معيارا مناسبا للتمييز بين السلطة  )61(حاول الفقيه أيزنمان
المقيد، معتمدا في ذلك على معيار هام، يتجلى في مدى كفاية تحديد التقديرية و الاختصاص 

  .التنظيم القانوني
  مضمون النظرية  - أ

يحاول الفقيه أيزنمان إعطاء مفهوم عام تقريبي للسلطة التقديرية، فيقول أن السلطة 
حة اك مجموعة من القرارات المتاتعني قدرة الاختيار بين عدة قرارات، أي هن: "التقديرية 

الممكنة فكلما كان المختص بإصدار القرارات الإدارية من رجال الإدارة يملك حق الاختيار و 
ستقلال بينهما، أمكن القول أن لديه  سلطة تقديرية، لهذا فإن التقدير يعني التقيد الذاتي أو الا

  .هذا دون التقيد بإرادة أخرىلمن يملك إصدار القرار، و 
ية، فكرة أخرى مناقضة هي بلا شك السلطة المقيدة، أي أن ما يقابل فكرة السلطة التقدير و 

ويقصد بالتقييد، التحديد المسبق، أو المنصوص عليه في . أو الإلزام –يقابل التقدير هو التقييد 
قاعدة قانونية ملزمة، فالاختصاص المقيد هو الإلزام الذي لا يترك أي حرية أو مجال للإدارة 

  .)62(داريالشخصية لإصدار القرار الإ
إن مصدر التقدير هنا، هو : "يتساءل الفقيه فيما بعد عن مصدر السلطة التقديرية فيقولو 

بلا شك مصدر قانوني، ذلك أن الصفة التقديرية في حد ذاتها تتأتى من حالة قانونية معينة، 
  .)63("أو بعبارة أخرى من حالة معينة للتنظيم القانوني
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 - EISENEMANN. Cours de droit administratif de droit public, 1949, p 419.  
.70مأخوذ عن خطار شطناوي، مرجع سابق، ص   

62
  . 110عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص  - 

63
القانونية التي تحكم نشاط السلطة الإدارية، و ليس فقط القواعد التشريعية فالسلطة  يقصد  بالتنظيم القانوني، كل القواعد - 

التقديرية لا يمكن تقييدها فقط بالتشريع، بل تتقيد بقواعد أخرى هي القواعد القضائية، و بالتالي فإن تقييد حرية الإدارة في 
  .ضائية على حد سواءاتخاذ القرار، إنما هو نتيجة القواعد التشريعية و القواعد الق
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  )64(تقدير النظرية  -ب

ل دراسة معيار أيزمان، لا يمكن الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة إلا في حالة من خلا
التشريعية والقواعد  المكون من القواعدوني الدقيق بمفهومه الذي اعتمد و تخلف التحديد القان

هذا باعتبارهما مصدران يكمل كل واحد منها الآخر في القانون الإداري، بمعنى القضائية، و 
لطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة، لا تتطابق أبدا مع مدى الحرية التي تتركها آخر أن الس

هذا بإضافة بعض يعتمد القاضي مسلك هذه النصوص و  النصوص التشريعية بل لا بد من أن
  .العناصر الجديدة المكملة لهذه النصوص

  نظرية الفقيه ديلوبادير: ثانيا

كسائر الفقهاء أن يجد هو الآخر معيار ل نظريته، و من خلا )65("ديلوبادير"حاول الفقيه 
  .ختصاص المقيدأن يميز بين السلطة التقديرية والإ يستطيع من خلاله

  مضمون النظرية  -أ

هناك سلطة : "السلطة التقديرية عن الاختصاص المقيد فيقول" ديلوبادير"يميز الفقيه 
بمعنى أن السلطة التقديرية . ار أو ذاكتقديرية عندما يكون الإدارة حرة في أن تتخذ هذا القر 

على العكس في ذلك، يكون اختصاص و .  يكون مسلكها محددا بالقانونتثبت للإدارة عندما لا
  ".الإدارة مقيدا، عندما يكون مسلكها قد تحدد مقدما بقواعد القانون

ييد ملاحظة مهمة، بأن التشريع ليس بالمصدر الوحيد في تق" ديلوبادير"يضيف الفقيه و 
ختصاص مقيد بواسطة القاضي نفسه، إلى درجة أن هذا إبل أن هناك . ختصاص الإدارةإ

  .)66(الأخير يساهم مع المشرع في تحديد الحالات التي تكون فيها السلطة مقيدة أو تقديرية
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ليها النظريات السابقة، لكن كل ما في الأمر هو أن هذه النظرية لم إيبدو أن هذه النظرية لم تتعرض للنقد كما تعرضت  - 
تبرز لنا ما هو الدور الحقيقي الذي يلعبه القاضي الإداري من خلال الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة، انظر في هذا 

  .311 - 303ي جمال الدين، المرجع السابق، ص ص المعنى، سام
65

  -  A. delaubadere, traité élementaire de droit administratif, 3
ème

 éd, t 1, p.123. 
��106م ��د ا�وھب ا��رز���، ا��ر�� ا���ق، ص : ���وذ �ن  .  

66
ي ذلك دور القضاء في رقابة العمل الإداري و عليه لا يختلف هذا المعيار كثيرا عن ما جاء به الفقيه لوديفيتشي مؤكدا ف - 

قابة فهنا تكون بصدد السلطة دارة مقيدا، أما إذا انتفت ه الر فإذا مارس القضاء رقابته على العمل الإداري، كان اختصاص الإ
ك أن هذا المعيار انسجم التقديرية، إلا أن هذا المعيار و الذي سمي بمعيار الرقابة القضائية، لم يسلم هو الآخر من النقد ذل

مع مرحلة قضائية مر بها مجلس الدولة الفرنسي، و المتمثل في ابتعاد بعض أعمال الإدارة عن ميدان الرقابة القضائية، في 
حين أن مجلس الدولة من عدل من هذا الاجتهاد، و أصبح يخضع جميع أعمال الإدارة لرقابته القضائية، و بدرجات متفاوتة 

  . 69 - 68المعنى على خطار شطناوي، المرجع السابق، ص ص أنظر في هذا 
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  تقدير النظرية -ب

 إلا أن  هذه النظرية قد اقتربت من )67(ربالرغم من الانتقادات الموجهة لهذا المعيا
فلا يمكن اعتبار تخلف التحديد التشريعي، دليلا على وجود السلطة التقديرية للإدارة . الصواب

ينشئ بذلك اختصاصا دخل ويملأ  الثغرة التشريعية، و فقط، بل أن القاضي الإداري كذلك  يت
  .مقيدا إلى جانب الاختصاص التشريعي

  المعيار الراجح   : الفرع الثالث

النظريات التي قيلت في تعريف السلطة التقديرية، الآراء و  بعدما تم دراسة مختلف
  .وتمييزها عن الاختصاص المقيد، كان لا بد من إيجاد معيار يمكن الركون إليه للتمييز بينهما

هي الاعتراف بالقضاء الجمع بين المعايير التي قيلت، و لعل المعيار الراجح هنا، هو و 
يلعبانه في وضع قواعد القانون الإداري، ومن ثم  الإداري إلى جانب المشرع بالدور الذي

ختصاص المقيد، فالمشرع هنا، هو الذي يضع القواعد التمييز بين السلطة التقديرية، والإ
القانونية التي تمنح للإدارة سلطة تقديرية من أجل القيام بالأعمال الإدارية، كما أنه هو الذي 

هو الذي عموميتها، وتجريدها و  الذي يحدد مدى هوو . صياغتها من الناحية القانونيةيتولى 
من الأحيان، كما أنه هو الذي يحدد في الكثير . يسمح لصاحبها بإضافة شيء جديد لها

  .الواقعية التي بقوم عليها القرار الإداريالأسباب القانونية و 
يكفي غير أنه و مهما كانت الحرية التي تتركها النصوص التشريعية للإدارة، فإن ذلك لا 

لمنح الإدارة سلطة تقديرية بهذا المدى التي جاءت به، بل لا بد من أن يعتمد القاضي مسلك 
أيضا أن يقيد من حرية كما له . عض العناصر المكملة لهاهذه النصوص، و هذا بإضافة ب

راقب الملاءمة في الإدارة عن طريق وضع قواعد جديدة أو تركها كما هي، كما له أيضا أن ي
  .)68(أن يتجاوز اختصاصه الأصيل، المتمثل في رقابة المشروعيةا دون هذالات، و بعض الح
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سلطة التقديرية، بفكرة تقدير ملاءمة القرار في حين أنه يمكن إلى المما يعاب على هذا الرأي، انه ربط فيما بعد فكرة  - 
  . 109السابق، ص أنظر في هذا المعنى ، عصام عبد الوهاب البرزنجي،المرجع : جانب ذلك في التقدير للمشروعية نفسها

68
أما الحالة الأولى فعندما يتعرض إلى وضع قاعدة قانونية معينة بعد أن :  يقدر القاضي الإداري الملاءمة في حالتين - 

يرى من الملائم وضع تنظيم قانوني معين بالنسبة لمجال ترك من قبل المشرع دون تنظيم، أما الحالة الثانية، عندما يتعرض 
اء المتخذ ر الملاءمة في إجراء معين، أو عندما يبحث في التناسب بين خطورة و أهمية الوقائع الثابتة و الإج استثناء إلى تقدير
  .على أساس منها
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القاضي الإداري بتقييد، أو إطلاق حرية الإدارة غير كافي، بل إلا أن الاعتراف للمشرع و 
اللوائح والتعليمات جانب هذه النتيجة المتوصل إليها، على كل القوانين، و لابد من الاعتماد إلى 

التعليمات اللوائح و لإدارة لتنظيم هذه النتيجة المتوصل إليها، على كل القوانين، و التي يضعها ا
التي تضعها الإدارة لتنظيم مسلكها باعتبارها مصدرا من مصادر التقدير الإداري لأنه قد يحدث 

  .)69(أن تقيد الإدارة نفسها بوضع تعليمات تجعل أمر مخالفتها مطابق للقانون

ختصاص الإالتفرقة بين السلطة التقديرية و  ئج المترتبة علىالنتا: المطلب الثاني

  المقيد
ختصاص المقيد، من أهم ما يميز الإالتمييز بين السلطة التقديرية و  لقد أصبحت عملية

القضاء  لقانون العام الذين سبق ذكرهم، و القانون العام في الوقت الحاضر، ذلك أن فقهاء ا
ختصاص المقيد إنما الإفرقون بين السلطة التقديرية، و دما يالإداري العام في الوقت الحاضر عن

يرتبون من خلاله العديد من النتائج القانونية الجد . يفعلون ذلك بقصد تحقيق هدف معين
هامة، انطلاقا من هذا سنتناول في الفرع الأول أهمية التفرقة من ناحية حق الفرد إزاء المرافق 

  .أهمية التفرقة من ناحية سحب القرارات الإدارية العامة، ونتناول في الفرع الثاني
حق الفرد إزاء للإجابة على هذا التساؤل سنتناول في الفرع الأول أهمية التفرقة من ناحية 

  .أهمية التفرقة من ناحية سحب القرارات الإدارية: نتناول في الفرع الثانيالمرافق العامة، و 
  الفرد إزاء المرافق العامة  أهمية التفرقة من ناحية حق: الفرع الأول

للمرفق العام معنيان، أما المعنى العضوي، فيقصد به كل منظمة تنشئها الدولة وتخضع 
لإرادتها بقصد تحقيق حاجات الجمهور، أما المعنى الوظيفي أو الموضوعي، فيقصد به كل 

  .نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة
ر إحداثها هو غاية في ضرورة إنشائها، فإن معرفة أمة و امنظرا لأهمية وجود المرافق العو 

لمعرفة ما إذا كانت سلطة الإدارة تقديرية، أم مقيدة في هذا الشأن فإنه يجب التمييز الأهمية، و 
  .بعد إنشائهاقبل إنشاء المرافق العامة، و : ينبين حاليت

  قبل إنشاء و تنظيم المرافق العامة : أولا

اللوائح اللازمة لتنظيم وا أمام القضاء بإجبار السلطة العامة بوضع ليس للأفراد أن يطالب
ر إنشاؤه فعلا، أو بتخصيص الاعتماد اللازم لتقييده، فالحكومات تتمتع عادة بسلطة مرفق تقر 
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فسلطتها في هذا الشأن، لم . تنظيم المرافق العامةواسعة في كل ما يتعلق بإنشاء، و  تقديرية
  .)70(ة تحرمها حرمانا مطلقا من سلطتها التقديريةتكن أبدا مقيدة على درج

السلطة التقديرية، إذ أن الأفراد ة التمييز بين الاختصاص المقيد و من هنا تظهر أهمي
وطبقا لمقتضيات المنطق لا يجوز لهم أن يطالبوا الدولة بإنشاء أو تنظيم عام، مرافق عامة 

لكن ما هو الحل إذا كان . ذا المجالذلك لأن الدولة عادة ما تتمتع بسلطة تقديرية في ه
ختصاصها مقيدا على وجه لا يترك لها فيه أي حرية للتقدير بإنشاء أو تنظيم مرفق عام، فهل إ

  يجوز للأفراد مطالبة الدولة للقيام بهذا الإجراء الذي أملاه عليها القانون؟
صي للأفراد يخولهم حق قد ينشأ التزام قانوني هنا على السلطة العامة، يقابله في ذلك حق شخ

  .تنظيمهاعامة على إنشاء المرافق العامة و المطالبة أمام القضاء بإجبار السلطة ال
إلا أن هذا الحق، إذا أمكن تصوره من الناحية النظرية، فلن يترتب عليه أي أثر من الناحية 

مة حكأن عدم وجود المغير . )71(العملية، بسبب عدم وجود المحكمة المختصة بهذا الطلب
فالتعرف . إلزامها بالقيام بهذا العمل لا يفقد أهمية هذه التفرقةالمختصة للحكم على الإدارة، و 

ا الأدبية أمام هيئة ختصاص الإدارة المقيد في حد ذاته يكشف في الواقع من مسؤوليتهإعلى 
  .)72(بالتالي عن مسؤوليتها السياسية أمام البرمانالناخبين، و 

  نظيم المرافق العامةبعد إنشاء و ت: ثانيا

ختصاص المقيد في الأحوال التي يمكن التفرقة بين السلطة التقديرية والإ تظهر أهمية
غير أن القضاء الإداري، ومعظم . للفرد من خلالها مطالبة الإدارة بتقديم الخدمة إليه شخصيا

امة الإدارية الفقهاء يفرقون في هذه الحالة فيما إذا كان هذا الطلب موجها ضد المرافق الع
  .البحتة، أو المرافق الصناعية التجارية

أما المرافق الإدارية البحتة، فإنها لا تنشئ للفرد أي حق إزاءها، و بالتالي تكون الإدارة 
أما بالنسبة للمرافق الصناعية  .ملزمة شخصيا قبل الأفراد بتنفيذ الالتزام و تقديم الخدمة

النواحي لقواعد عات الحرة التي تخضع في الكثير من التجارية، فإنها تشابه بذلك المشرو و 
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  .157 -156ن، ص ص  .س .قانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، دالعمار بوضياف، الوجيز في  - 
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  .54المرجع السابق، ص  ،شفمصطفى مخا - 
72

إن الشعب هو مصدر كل سلطة، و البرلمان يعد مسؤولا كل المسؤولية عن عمله في تشريع القوانين لإحداث المرافق  - 
و في هذا . العامة، و هذا من خلال البرامج التي يتم إعدادها و التي من خلالها صوت الشعب من أجلها و على أساسها

  .  لإدارة في إنشاء ما تم الوعد به أمام الشعبالحالة تتقيد سلطة ا
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طبقا لهذا المبدأ يمكن أن يكون للفرد قبل هذه المرافق حق شخصي يخوله و . القانون الخاص
 أما إذا كانت سلطتها. ختصاصحق المطالبة به أمام القضاء، شريطة أن تكون مقيدة الإ

يلزمها بالتصرف يد اختصاص الإدارة، و ع يقعليه فإن المشر و . تقديرية، فلن يتوفر هذا الحق
ختصاص إتقييد آلة في تنفيذ أو توريد المنفعة و على نحو معين  فهي لا تعدو أن تكون إلا 

  .)73(الإدارة هنا قد ينشأ في العقد، كما قد ينشأ عن القانون
  بالنسبة للتعاقد -أ 

أساس مثلا  إذا تعاقد الفرد مع المرفق العام من أجل الحصول على خدمة ما، على
متياز أو عن الغاز سواءً كان ذلك عن طريق الإ توقيع وثيقة اشتراك كهرباء، أو المياه أو

عاقدية  يحميها القانون ، فإن العلاقة هنا هي علاقة ت)أي مع السلطة الإدارية(الطريق المباشر 
عاقد هنا نشأ ن التكذلك الحكم إذا لم يوقع المنتفع على وثيقة خاصة بالانتفاع إذ أالخاص، و 
 الذي يهمنا هنا هو إظهار أهميةكتذكرة السفر بالسكك الحديدية، و قبول ثابتين، بإيجاب و 

ففي حالة التعاقد السابقة، فلا مجال للسلطة . ختصاص المقيدالإالتمييز بين السلطة التقديرية و 
الأخيرة تختفي  فإن هذهالتقديرية للإدارة، لأنه إذا كان المشرع قد ترك للإدارة حرية إبرام العقد، 

  .بذلك يظهر أثر الإختصاص المقيدمن وقت إبرامه، و 
  بالنسبة للقوانين و اللوائح -ب

أنشئ  طبقا للمبادئ العامة، يجوز للفرد أن يلزم الإدارة بتقديم الخدمات و الحاجات التي
لخدمة لأن أساس ذلك هو إلزام القانون للجهة الإدارية بتقديم او . المرفق العام من خلالها

  .إختصاص الإدارة في هذه الحالة يكون مقيدا
على هذا الأساس، يكون للفرد إزاء المرافق العامة حق شخصي، يستمد إما من الرابطة و 

التعاقدية، أو من القانون، و في كلتا الحالتين يجوز للفرد أن يحصل على حكم يلزم من خلاله 
أو المنفعة المقررة له شخصيا بمقتضى العقد، أو  المرفق الصناعي، أو التجاري بتقديم الخدمة،

ختصاص أثر التفرقة بين السلطة التقديرية والإالاتفاق أو حكم القانون، ومن هنا تظهر أهمية و 
  .)74(المقيد على النحو السابق بيانه
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  أهمية التفرقة من ناحية سحب القرارات الإدارية : الثانيالفرع 

غة ختصاص المقيد نتيجة بالالإالسلطة التقديرية، و تمييز بين يترتب على عملية ال
.             رية غير المشروعةهي نظرية سحب القرارات الإداالأهمية، تتصل بنظرية هامة، و 

إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية غير المشروعة بأثر ويقصد بالسحب الإداري إنهاء و 
مقررة لإجراء عملية السحب، ذلك أن دواعي رجعي، شريطة أن يتم في خلال مدة زمنية 

الاستقرار تقضي بأنه إذا صدر قرار فردي معيب من شانه أن يولد حقا مكتسبا، فإن هذا القرار 
 يجب أن يستقر عقب فترة زمنية معينة يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر

الإدارة بالمحافظة على مبدأ هذا تنفيذا لالتزامات في ذات الموضوع إلى حين سحبه، و 
  لكن على أي أساس تقوم نظرية السحب الإداري؟ . )75(المشروعية

تقوم نظرية السحب الإداري على أساس محورين هامين، أما المحور الأول فيتعلق 
باحترام مبدأ المشروعية الذي يفرض على الإدارة أن تكون تصرفاتها في دائرة القانون، أما 

  .المراكز القانونية المترتبة على القرار الإداريتعلق بمبدأ استقرار الحقوق و ي فيالمحور الثان
لغرض التوفيق بين هذين المبدأين المتعارضين، استقر القضاء الإداري على أن القرار و 

الإداري المعيب متى كان من شأنه أن يولد حقا بالمعنى الواسع، فإن حق الإدارة في سحبه 
هذه الفترة محددة تشريعا في و . لقرار مهددا بالإلغاء القضائيكون فيها ايقوم في الفترة التي ي

ن في الجزائر بشهرين، إذا كاو . )76(القانون الفرنسي بشهرين، تسري من يوم نشره أو إعلانه
بأربعة أشهر إذا كان القرار صادرا عن بلدية، أو ولاية، أو القرار صادرا عن سلطة مركزية و 

  .هيئة عامة إدارية
، فرق في حدود هذه القاعدة بين نوعين من القرارات )77(ر أن القضاء الإداري المصريغي

القرارات المبنية على سلطة مقيدة، فقصر رات المبنية على سلطة تقديرية، و الإدارية، القرا
لحماية على النوع الأول دون الثاني، بمعنى أن قاعدة عدم جواز السحب، بعد فوات ميعاد 

طبق على القرارات الصادرة على سلطة تقديرية أما القرارات الصادرة بناء على الطعن، إنما تن
  لكن ما هو تبريرهم في ذلك؟. سلطة مقيدة فيجوز سحبها في أي وقت
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صفة القرار الإداري على القرار المبني على سلطة  )78(أنكر القضاء الإداري المصري
، لا يعدل من مركز قانوني قائم بذاتهونيا، و ته مركزا قانمقيدة بسبب أن هذا الأخير لا ينشئ بذا
لم تعد ثمة إرادة مداه بموجب قاعدة قانونية أعلى و تحدد ذلك لأن المركز القانوني نشا وتكامل و 

أعلى في هذا الشأن من شأنها إحداث هذا التعديل، أو التغيير في التنظيم القانوني، ومن ثم 
وصفه بأنه قرار  لهذا فلقد جرى القضاء علىو  ة القرار الإداري،فإن القرار تنتفي عنه صف

عليه صفة العمل المادي أو العمل التنفيذي غير أن البعض الآخر ينفي كاشف أو مقرر، و 
ا قانونيا عاما إن لم تنشئ مراكز قانونية، فهي تسند مركز هذا القول، مؤكدا بأن القرارات و صحة 

ال، بأن القرار الإداري المبني على سلطة لا يسوغ القول بأي حال من الأحو إلى فرد بذاته، و 
مقيدة، هو عمل مادي أو عمل تنفيذي، فالعمل المادي أو التنفيذي ليس له دور في إنشاء 

لو كان مبنيا على سلطة الأفراد، بينما القرار الإداري و المراكز، القانونية أو إسناده إلى فرد من 
و على الأقل على ما تقدم ذكره إسناد إلى فرد مقيدة فإن له دورا في إحداث المركز القانوني أ

  .معين
لا : "بقوله 1964فبراير  29الصادر بتاريخ  )79(قد أكد ذلك حكم المحكمة الإدارية العلياو 

يمكن القول بأن العمل الفردي الذي يكون تطبيقا لنص عام، لا ينشئ أو يعدل مركزا قانونيا 
هو في الوقت ذاته تطبيق تنفيذي لقاعدة قانونية لأن القرار الإداري المنشئ لمركز قانوني، 

  ."أعلى
في كل الأحوال، يجب أن تتسع نظرية القرارات الإدارية، لتشمل أيضا القرارات المبنية و 

على سلطة تقديرية، إلى جانب القرارات المبنية على سلطة مقيدة، على أن تتحصن القرارات 
ة استقرار الحقوق              ئي حفاظا على قاعدالإدارية بنوعيها، بفوات ميعاد الطعن القضا

.)80(زالمراكو 
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ي تسعى له يعترف القانون الإداري للإدارة بامتيازات بغية تمكينها من تحقيق الهدف الذ
هذه الامتيازات هي امتيازات استثنائية اتجاه الأفراد بينهم في القانون وهو المصلحة العامة، و 

بين الأفراد  ية التي يقوم عليها القانون الخاص هي فكرة المساواةالخاص، لأن الفكرة الأساس
بحقوق استثنائية اتجاه فرد أو هيئة تالي عدم تميز فرد أو هيئة خاصة بالالخاضعين لأحكامه و 

  .خاصة أخرى
نقصد بامتيازات السلطة العامة أن الإدارة تستخدم أساليب مغايرة للأساليب المألوفة في و 

وضع هذه الأخيرة في مركز متميز وأقوى بالنسبة الخاص، يكون من شأنها  علاقات القانون
الحكمة من هذا أن الإدارة عليها واجب تحقيق المصالح العامة للمجتمع وبالذات للأفراد، و 
مرافق العامة الأساسية بانتظام أيضا واجب إدارة الظ النظام العام و الأمن العام، و واجب حف

التي من في مركز أعلى من مراكز الأفراد و ز الممنوح للإدارة يجعلها هذا الامتياواضطراد، و 
  .)81(شانها منح الإدارة حرية أوسع من حريتهم في العمل

هو السلطة الإدارة في مباشرة إختصاصاتها و  قد سبق أن عالجنا أهم امتياز تقوم عليهو 
قد تصل السلطة التقديرية حتوي على قدر من هذا الامتياز، و التقديرية، إذ أن كل عمل إداري ي

قد يتضاءل أحيانا، أخرى لحد شديد بحيث يطغي عليها فكرة حيانا، في إطلاقها إلى حد بعيد و أ
ت تتأرجح بين السلطة في إطار تمتعها بهذه الامتيازامما يعني أن الإدارة و . ص المقيدختصاالإ

بنظام خاص، يجعلها المقيد ذلك وفق ضوابط قانونية، فهي تتمتع ختصاص الإالتقديرية و 
تخضع لبعض الضوابط التي يؤدي عدم احترامها إلى جعلها تفتقر للمشروعية كما يدخلها في 

  .حيز تجاوز السلطة
انطلاقا من هذا سنتناول في المبحث الأول مظاهر الامتياز في القرارات الإدارية عموما أما و 

لقرارات الإدارية المتعلقة بامتيازات التقييد في االثاني فسنتناول مظاهر التقدير و في المبحث 
  .السلطة العامة خصوصا
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ل شهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ة لنيبوعكة شهيناز، السلطة التقديرية للإدارة، مذكر  - 
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 مظاهر الامتياز في القرارات الإدارية عموما: لمبحث الأولا

يصدر القرار لإداري حكما عن شخص ينتمي إلى السلطات الإدارية، التي وحدها تتخذ 
المؤلفات العامة باعتباره  قرارات تكون بطبيعتها قرارات إدارية نافذة، فهو يحتل مكانا بارزا في

فإن كان من غير الممكن تعريف الإدارة العامة على أنها . أحد أهم موضوعات القانون العام
لإداري يؤدي إلى جمود الإدارة القرار الإداري، فمن الممكن جدا الحكم بأن غياب القرار ا

  .شللها، بل يؤدي إلى غيابها تماماو 
لعامة التي لا يستطيع  الأفراد التمتع بها أو هو أهم مظهر من مظاهر السلطة او 

  .)82(استخدامها، كما أنه التعبير الأمثل عن ممارسة الإدارة لامتيازاتها
لا يتطلب دخولها انطلاقا من إرادتها  المنفردة، و يتميز بكونه وسيلة تستعملها الإدارة و 

قوم على أساس ما يخوله الجماعات المعنية بها، لكونها تحيز التنفيذ توفر رضا الأفراد، و 
غير مألوفة في القانون العادي، ومن بينها قرينة السلامة المشرع للإدارة من امتيازات 

امتياز الأسبقية إضافة إلى المركز الممتاز الذي تكون عليه الإدارة في التقاضي، والمشروعية و 
ومن دون الحاجة  فالقرارات الإدارية تكون ملزمة للأفراد دون أن يتوقف ذلك على رضائهم

خول للإدارة امتياز أخطر بكثير وهو لتدخل القضاء أو اللجوء إليه، بل و أبعد من ذلك فقد 
فراد عن في الحالة التي يمتنع فيها الأامتياز التنفيذ الجبري والذي يكون للإدارة بمقتضاه و 

  .استعمال  القوة لتنفيذ قراراتهاالتنفيذ سلطة التدخل  و 
فإنه لا يخلو من مظاهر الغالب للنشاط الإداري الإداري المظهر العام و  القرار فإذا كان

التقييد، إذ لا يوجد قرار إداري تستقل الإدارة بتقدير جميع عناصره، كما لا يوجد قرار  التقدير و 
التقدير يجد مجاله الخصب في عناصر القرار لطة مقيدة بشكل مطلق، فالتقييد و يستند على س

ارات الإدارية في المطلب الأول وإلى سنتطرق إلى امتياز التنفيذ المباشر للقر  من هذاري و الإدا
  .التقدير داخل أركان القرار في المطلب الثانيمجال  التقييد و 

  امتياز التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية: المطلب الأول

ها المختلفة ولما إن القرار الإداري يعتبر أهم وسيلة تستعملها الإدارة قصد القيام بأنشطت
 )83(التماطل، منحت الإدارة امتياز التنفيذ المباشرلمصلحة العامة لا تقبل التعطيل و كانت ا
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خاصية النفاذ المباشر تلازم القرار الإداري منذ ميلاده، أي من يوم صدوره، ومن و . لقراراتها
ت في مواجهة الطعون هذا المنطلق، كفل القانون نوعا من الحماية لما تصدره الإدارة من قرارا

عن  القضائية التي تهدف إلى وقف تنفيذها، إن هذا الوضع كرس في أحكام القضاء معلنا
هذا المبدأ يعطي ثر غير الموقف للطعن بالإلغاء، و ، عرف بالأبزوغ مبدأ في القضاء الإداري

ة إلا أن للإدارة ضمانات للمضي في إصدار ما تراه مناسبا من قرارات لتحقيق المصلحة العام
، فأجاز وقف تنفيذ القرار ية تضرر الأفراد من هذه القراراتالمشرع وضع في الحسبان إمكان
  .)84(الإداري كاستثناء على المبدأ العام

  مبدأ الأثر غير الموقف للقرارات الإدارية: الفرع الأول

وفقا اعتماده كان و  إن هذا المبدأ متأصل و له جذور في قانون مجلس الدولة الفرنسي،
ما هي مختلفة، فما هو مضمون هذا المبدأ؟ وما هي مبرراته؟ و معطيات لمبررات، و 
  استثناءاته؟

  مضمون المبدأ: أولا

رات عن امتيازاتها، إذ تتمتع القراري أسلوب الإدارة الأمثل للتعبير يعتبر القرار الإدا
ذ الفوري للقرار الإداري رغم امتياز الأولوية اللذان يسمحان بالتنفيالإدارية بقرينة المشروعية و 

  .أنه محل طعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري
يحدد الأستاذ أحمد محيو ضرورة قابلية القرار الإداري للتنفيذ كعنصر أساسي لتكامل و 

يتمتع القرار الإداري قبل كل تحقيق من قبل القاضي، بقرينة : "صفة القرار الإداري بقوله
من أهمها امتياز مهمة مرتبطة بامتياز الأولوية و  ؤدي إلى نتائجملاءمة مع القانون التي ت
  .)85("التنفيذ الفوري للقرار الإداري
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إذ لا  المباشر للقرار الإداري و اصطلاح التنفيذ الجبريهناك فرق شاسع بين اصطلاح التنفيذ أن  جب التنبيه إلىي - 
مترادفان كما يضن  البعض بالتنفيذ المباشر امتياز تستطيع الإدارة بمقتضاه أن تصدر بإرادتها المنفردة  نمصطلحا انيعتبر 

إلى التدخل القضاء، أما التنفيذ الجبري فهو خاص بالحالة التي يمتنع فيها الأفراد قرارات تكون نافذة قبل الأفراد دون حاجة 
عن التنفيذ و يكون للإدارة وفقا للشروط المعنية و في أحوال محددة حق تنفيذ قراراتها  على الأفراد مستخدمة القوة العمومية 

  .عند الاقتضاء
84

من قانون المحاكم الإدارية و إن كان  80المادة  -المشرع الجرماني إن هذا المنطق ليس مكرسا على إطلاقه، بحيث أن -  
يأخذ بمبدأ الأثر غير الموقف للطعن، و كذا نظام الوقف، جنبا إلى جنب، كما هو الحال في أغلب التشريعات، إلا أنه وعكس 

  .تثناءمن نظام الوقف هو الأصل و من مبدأ الأثر غير الموقف للطعن هو الاس يجعل ما سبق بيانه
85

  . 159، ص 1982أحمد محيو المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 
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التي تسمح للإدارة بضبط الموقف التقرير داري يعتبر معبئاً بسلطة البت و إذا فالقرار الإ
ويبدأ في يعد القرار الإداري تنفيذيا لأنه ينفذ بصورة آلية والفصل في المسألة ووضع الحل، و 

إنتاج آثاره بسرعة نظرا لتمتعه بامتياز الأولوية الذي يؤدي إلى وجوب احترامه من قبل 
  .)86(الأشخاص الموجه إليهم

الأولوية فذلك يسمح بتنفيذه لإداري يتمتع بقرينة المشروعية امتياز باعتبار القرار او  
قضية  2005-11-15يخ بتار  19341الفوري، إذ حسب مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم 

قد أقر أن " ق إ ومن معه"ضد " ي.و.مجد"  06أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 
  .)87(القرارات الإدارية تعد نافذة بمجرد صدورها ما لم يضع القضاء حدا لنفاذها

يعني مبدأ الأثر غير الموقف للطعن ضد القرارات الإدارية أن رفع دعوى الإلغاء ضد و  
قضى بإلغاء القرار المطعون رات الإدارية لا توقف تنفيذه الذي يجب أن يستمر إلى أن يُ القرا

يكون للإدارة في هذه الحالة الخيار بين التمهل حتى ينجلي الموقف أو التنفيذ على فيه و 
  .مسؤوليتها

وقف نشاطها الهادف إلى و تتمثل الحكمة من ذلك، في عدم السماح بشل حركة الإدارة و 
  .المصلحة العامة، نتيجة للطعون المقدمة ضد قراراتها الإداريةتحقيق 

أن الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية لا : "المكرسة قانونا هيفالقاعدة العامة المستقرة و 
 25المؤرخ في  08/09من القانون  833/1يوقف تنفيذها، ففي القانون الجزائري نجد المادة 

لا توقف : "الإدارية تنص على أنهالإجراءات المدنية و  يتضمن قانون 2008فبراير سنة 
الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون 

  .)88("على خلاف ذلك
ق إ م إ التي تحيل إلى نص  910المبدأ مكرس أمام مجلس الدولة بموجب نص المادة و 
  .)89(إ المذكورة أعلاه من ق إ م 833/1 المادة
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  . 56، ص 1995، 1عبد المجيد جبار، مفهوم القرار الإداري  في القانون الجزائري، مجلة إدارة ، العدد  - 
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  . 135 - 133، ص ص2005، سنة 7مجلة مجلس الدولة، العدد - 
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  . 2008، سنة 21لرسمية، العدد الجريدة ا - 
89

تطبق الأحكام : المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، على أنه 08/09من القانون رقم  910تنص المادة  -  
  .أعلاه، أمام مجلس الدولة 833/837المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 
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يمكن استخلاص مبدأ الأثر غير الموقف للطعن ضد القرارات الإدارية من نص و 
متضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ال 08/09من القانون رقم  921و 919المادتين 

  .المتعلقين بالاستعجالو 
ض، يكون موضع عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرف: "919/1إذ تنص المادة 

طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف 
و من نص هذه المادة يمكن أن نلاحظ أن وقف تنفيذ القرار الإداري ليس ..." أثار معينة منه

  .نتيجة حتمية للطعن بالإلغاء بل يأمر به قاضي الاستعجال في حالة توفر شروط ذلك
من ق إ م إ المذكورة أعلاه، تضع ضابطاً على عاتق قاضي  921أن المادة  كما

الاستعجال الإداري في حالة الاستعجال القصوى يتمثل في عدم عرقلة تنفيذ أي قرار إداري إلا 
  .إذا تعلق الأمر بحالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري

المتضمن  08/06/1966المؤرخ في  66/154كان المبدأ مكرسا قبل ذلك بالأمر رقم و  
  .)90(قانون الإجراءات المدنية الملغى

من ق إ م الملغى بالنسبة لدعاوي الإلغاء  11/ 170ذلك بموجب كل من نص المادة و 
من نفس القانون بالنسبة لدعاوي الإلغاء المرفوعة  283المادة لمرفوعة أمام المحاكم الإدارية و ا

  .أمام مجلس الدولة
قف للطعن أمام القضاء قانون الفرنسي، فيعرف هذا المبدأ بالطابع غير المو أما في ال

، 1806منذ بداية تنظيمه بمرسوم قد كرس هذا المبدأ في نصوص مجلس الدولة  الإداري، و 
مكرر بعد ذلك في كافة القوانين التي تتابعت لتنظيمه، ثم لتنظيم المحاكم الإدارية من بداية و 

و الذي صارت به هذه المحاكم  1953سبتمبر  30أتى به مرسوم  الإصلاح القضائي الذي
  .1954الذي بدأ سريانه من أول جانفي اضي المنازعات العام في فرنسا، و ق

يعتبر الأثر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية من مبادئ القانون العام الأساسية و 
رى من عدة قوانين أخعجالي الإداري و من القانون الاستيمكن استخلاصه الفرنسي و في القانون 

  .اعتبرت وقف تنفيذ القرار الإداري استثناءً على المبدأ العامالتي كرست هذا المبدأ العام و 
منها نستنتج أن وقف التنفيذ لا يترتب كأثر تلقائي للطعن ضد القرار بل يقرره القاضي و 

  .إذا توفرت شروط ذلك
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  مبررات المبدأ : ثانيا

مثلة المبررات المتلقرارات الإدارية على الأسانيد و لأثر الموقف للطعن في ااستند مبدأ ا
الاعتبارات العملية من جهة في نظرية القرار التنفيذي ومبدأ الفصل بين السلطات من جهة و 

  .)91(أخرى

  : المبرر المؤسس على فكرة القرار التنفيذي -أ

تورد هذه التاسع عشر و  في نهاية القرن « Mourice Houriou »جاء بها العميد 
النظرية مبدأ الأثر غير الموقف للطعن إلى مبدأ أكثر عمومية من مبادئ القانون الإداري، وهو 

تندرج عناصرها ته، دون الحاجة لموافقة القضاء وتتحلل الفكرة و قابلية القرار الإداري للتنفيذ بذا
  : فيما يلي

بقرينة الصحة المفترضة               يصدر القرار الإداري متمتعا منذ لحظة صدوره -1
« le privilège du préalable »  هو ما يعني مشروعية القرار قانونا بغير توقف على أي و

قرينة الصحة المفترضة تجد أساسها في كون سبق من قبل القضاء لتقرير ذلك، و تدخل م
فة الإدارة للقانون في مخالالإدارة هي القائمة على تحقيق الصالح العام، فلا نفترض بداءة 

السلامة هما المفترضان إلى أن يثبت عكس ذلك ممن يدعيه، على أن أعمالها وإنما الصحة و 
تتحمل الإدارة مسؤولية التنفيذ فيما لو ظهرت عدم مشروعية القرار الذي تم تنفيذه، ومعنى ذلك 

لقوة مع قرينة المشروعية باط هذه افي واقع الحال أن القرار الإداري يولد بقوة التنفيذ الذاتي لارت
عدما، فبغير امتياز قرينة المشروعية سينتفي بطبيعة الحالة سند قوته التنفيذية الذاتية وجودا و 

  .)92(وهاته الأخيرة تفقد بدورها سندها بغياب قرينة المشروعية
مرحلة ا ضد أي رجوع فيه في أية لا تعني قرينة الصحة المفترضة أن القرار يصدر حصين -2
إنما من الضروري أن يقابل امتياز الإدارة في إصدار قرارات قابلة للتنفيذ المباشر، بإمكانية و 

تدخل القضاء لفحص مشروعيتها مراعاة لصالح المخاطبين بها، إلا أن هذا التدخل القضائي 
القضاء يكون دائما لاحقا، أي على المخاطبين بالقرار تنفيذه أولا، ثم مخاصمته بعد ذلك أمام 

  .القانون مخالفتهإذا ما قدروا 

                                                           
91

اوي عبد القادر وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا ، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر غيت - 
  . 14، ص 2008بلقايد، تلمسان، 
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قد حازت بالتدرج على قبول أكثر الفقه إلا أنها  « Houriou »إذا كانت نظرية العميد و 
صادفت في البداية نقدا شديدا من بعض الفقهاء الذين أسسوا رفضهم لها على أن الإدارة لا 

ي فيذ الجبري، إلا في الحالات التتملك سلطة تنفيذ قراراتها مباشرة، بفهم متجه إلى مبدأ التن
لا يتعلق الأمر في هذا الخصوص، بمبدأ طبيعي تستمد منه يخول لها القانون صراحة ذلك، و 

قانوني تنحصر في إطاره وحدوده  الإدارة سلطة مطلقة في التنفيذ الجبري، و إنما باختصاص
عدم تعرضهم اد و قا من وجوب ضمان مصالح الأفر ذلك انطلاو . مثل هذه السلطة غاياتهو 

  .)93(لتعسف الإدارة و استعمال وسائل القهر المادي التي تحوزها
  المبرر المؤسس على مبدأ الفصل بين السلطات -ب

يستند هذا التبرير إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات، يقتضي أن لا تتدخل سلطة في و 
جل متاحة للإدارة، من أأعمال سلطة أخرى، فالقرار الإداري الذي هو أحد الوسائل المهمة ال

تنفيذه مباشرة اذه دون الرجوع إلى سلطة أخرى، و حق المبادرة باتخالقيام بالمهام المنوط بها، و 
  .دون حاجة لإذن سابق هي من صميم صلاحيات الإدارة العامة، لا يجوز المساس بها
 ختصاصهإكما أن وظيفة القضاء الإداري باعتباره قضاء مشروعية، يدخل في صميم 

  .)94(مراقبة العمل الإداري رقابة لاحقة في إطار الدعوى القضائية
إذا ما أجيز للقاضي الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية قبل فحص و 

مبدأ الفصل بين افى و هذا يتناضعا للسلطة التقديرية للقضاء، و مشروعيتها، لأصبح تنفيذها خ
دارة التي هو حق لها مقرر لها، أو عدم تنفيذه بين الإالقرار  )95(السلطات فتتداخل سلطة تنفيذ

لاحقة تتحول إلى  بين القضاء الإداري كما أن وظيفة القضاء الرقابية التي تتصف بأنها رقابةو 
  .في ذلك انتهاك للحدود الفاصلة بين السلطات العامةرقابة سابقة، و 

دأ الفصل بين السلطات لم غير أن هذا السند لم يسلم بدوره من النقد على أساس أن مب 
تطور اتجاهاته تشهد ه السابق، ذلك أن أحكام القضاء و يعد من الناحية العملية بمثل إطلاق

على تزايد مستمر لمساحة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة إلى إلمامها بمسائل كانت 
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  . 14- 12، ص صهالمرجع نفس - 
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  . 20غيتاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 
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، أما )النشر و التبليغ(يختلف تنفيذ القرار الإداري عن نفاذه، فالنقاد هو عملية قانونية تتم بموجب الإصدار و الشهر  - 
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ي ستر هذه المحاولات بمعايير تجتهد فقات السلطة الإدارية، بالتدرج و طلانبالأصل معتبرة من ا
الحفاظ بالتالي على مبدأ الفصل بين عية دفعا لشبهة رقابة الملاءمة و دائما برقابة المشرو 

إذ نظر إليه بإطلاق، سيؤدي في النهاية إلى كما أن مبدأ الفصل بين السلطات  السلطات،
در من الإدارة اعتبار نظام وقف التنفيذ ذاته خروجا على هذا المبدأ باعتباره معطل لقرار صا

  .)96(بتدخل من السلطة القضائية
  :المبرر المؤسس على الاعتبارات العملية -ج

مؤدى هذا المبرر أن الهدف من القرار الإداري، هو تحقيق المصلحة العامة لجميع أفراد و 
لمتمثلة في تحقيق الصالح العام اور حول غاية العمل الإداري و المجتمع، فالاعتبارات العملية تد

شباع الحاجات الاجتماعية بما يقتضي سموها على الصالح الخاص فلا تهدر حسب الأصل إ و 
فترض في أعمال الإدارة الضرورة مصلحة عامة لأجل مصلحة خاصة، فمن هذا المنطلق ي

حتى تبلغ أهدافها بدون عوائق أو تأخير يقتضي الأمر ألا يسمح لأي فرد آيا والاستعجال، و 
ي رفع دعوى أمام القضاء القول بغير ذلك معناه إتاحة الفرصة لأ كان بأن يشل حركتها فور

ال الإدارة بحجة عدم مشروعيتها التسويف للطعن على أعمشخص سيء النية سوى المماطلة و 
فوضى، يغرق العمل الإداري في الو  إيقاف تنفيذها، ليتعطل نتيجة لذلك سير المرفق العام،و 

  .)97(لفصل في دعاوي الإلغاءطول زمن اخاصة مع إجراءات التقاضي و 
بصفة عامة، يمكن القول أن مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء أنه من ضرورات و 

  . عمل الإدارة، و كل الحجج التي قيلت في تبريره تتكامل في إسناده
ارات العملية هي الأكثر رجحانا وهي المسيطرة بداءة فالحق نراه مع القائلين بأن الاعتبو 
ر الاعتبارات العملية هو صيانة إذا كان محو يد الأخرى التي في إطارها تدور و سانة للأوالموجه

ر بسير وانتظام المرافق العامة عدم الإضرامل الإداري من الشلل و التعطيل و حماية العو 
إعلاء الصالح العام على المصلحة الخاصة، فهذه التي لأجلها قامت، و الحاجات الاجتماعية و 

ن التدخل في سير الفرد على حد سواء مي التي منعت في الواقع  القاضي و الاعتبارات ه
  .ذلك عن طريق مبدأ الفصل بين السلطات من ناحية أخرىالعمل الإداري وتعطيله و 
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للقاضي أن يقضي  بغير الإدارة أن تدير و من خلال مبدأ الفصل بين السلطات على و  
  . مباشرة إفتآت من أحدهم على عمل الآخر مباشرة أو غير

افترضت مشروعية القرارات الإدارية ومنها  فبهاأما من ناحية قرينة الصحة المفترضة، 
من  بغير حاجة إلى تدخل مسبقي للتنفيذ المباشر بقوة إصداره و تفرعت فكرة قابلية القرار الإدار 

عا نفسها مانرتيبا على ذلك فرضت قاعدة الأثر غير الموقف للطعن تالقضاء للأمر بذلك، و 
حقا في ترتيبه للإرادة المنفردة للإدارة ومتمتعا بامتياز الصحة حائلا دون تدخل الفرد لا

  .)98(القابلية للتنفيذ المباشرالمفترضة و 
نتيجة خلط  « Houriou »تبدو فكرة التنفيذ المباشر قد ظلمها سوء الفهم لأفكار العميد 

بين تنفيذ القرارات الإدارية بالمعنى المتقدم و  لقرار الإداريشاب الأذهان بين فكرة القوة الملزمة ل
جبرا في حالة عدم تنفيذها طواعية من قبل المخاطبين بها، لأن الفقهاء المعترضين على 

توقف على تدخل النظرية لم ينكروا على الإدارة إطلاقا سلطة إصدار قرارات ملزمة بدون 
كما سبق أن رأينا فالإدارة لا تستطيع ن اعتراضهم كان محوره بالتحديد و لكمسبق من القضاء، و 

بعض  حسبما استقر عليه القضاء القيام بنفسها بتنفيذ قراراتها بوسيلة التنفيذ الجبري إلا في
ملزمة في نطاق فكرة القوة  ال « Houriou »كانت نظرية لعميد الحالات الاستثنائية فقط، و 

جبري قاعدة عامة لعمل الإدارة، نفيذ اللم يقصد أن يجعل وسيلة التو . الذاتية للقرار الإداري
قد   « Houriou »في هذا الخصوص فالمعترضون على نظرية  Drago  Aubyكما يقول و 

  .)99(نسبوا إليه أكثر مما كان يفكر فيه فعلا
باتت حقيقة ما أكثر وضوحا و  « Houriou »لكن بالتدرج صارت الفوارق في أفكار 

عه من قابلية التنفيذ الملزمة الذاتية للقرار الإداري تستتب قصده فزال الخلط بين امتياز القوة
  .)100(بين امتياز التنفيذ الجبري المباشر كأحد وسائل التنفيذ في بعض الحالاتالمباشر، و 
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  لنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية  ستثنائيالاالطابع : الفرع الثاني

ه تضيالقرارات الإدارية مسلما به يقإذا أصبح مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء في 
علو الصالح العام على الصالح الخاص، على النحو الذي عرضنا سابقا، فالصالح الخاص 

وقف  إنما التوازن في إطار العلو محفوظ في النهاية، عن طريق نظامو . غير مضحى به كليا
يجنب قدر الإمكان ها و في القاعدة العامة يخفف آثار هو استثناء تنفيذ القرارات الإدارية، و 

  .مضارها عندما يقتضي الحال
مل كما سبق أن اشرنا فمبدأ الأثر غير الموقف للطعن قد استقر كأصل عام لا يعو 

لذا لم يكن لنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية أن يأخذ مكانه و . بخلافه إلا بنص قانوني خاص
  .)101(تند إليهكاستثناء مهم على هذا الأصل إلا بنص قانوني صريح يس

  التكريس القانوني لنظام وقف التنفيذ: أولا

لقد تم النص على إجراء وقف التنفيذ الخاص بالقرارات الإدارية، بشكل ملازم لمبدأ الأثر 
 procédure à titre)غير الموقف للطعن بالإلغاء، بل عد دوما إجراءا استثنائيا 

exceptionnel) هذا ما يظهر جليا من خلال و الأصل، و ا المبدأ الذي يعتبر هيرد على هذ
  .النصوص التشريعية المنظمة لنظام وقف التنفيذ

لقد كرّس هذا المبدأ في التشريع الجزائري في عدة قوانين من بينها القانون رقم           
يحق : " التي تنص على أنه 19المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العمومية بنص المادة  91-11

حة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب لكل ذي مصل
لا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه وص عليها في الإجراءات المدنية و الأشكال المنص

  .)102("شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المصرح بالمنفعة العامة
الإدارية ن قانون الإجراءات المدنية و متضمال 09-08من القانون رقم  833تنص المادة و 

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، : " على أنه
  .ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
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غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بناءً على طلب الطرف المعني بوقف تنفيذ القرار 
  .)103("الإداري
ق إ م إ المذكور أعلاه على طلبات وقف التنفيذ المقدمة أمام  833يطبق حكم المادة و 

، ق إ م إ، و هذا الأمر يمكن استخلاصه من 910مجلس الدولة، بالإحالة من نص المادة 
  .)104(من ق إ م الملغى 28و  170/11دتين نص الما

     من      919المادة  ذلك بنصلجزائري نظام الاستعجال الموقف و كما تبنى المشرع ا
 le sursis à »نفسه قد احتفظ بنظام وقف التنفيذ التقليدي، ق إ م إ، إلا أنه في الوقت 

exécution » الملغى  154-66من الأمر  283و 170ذي كان مكرسا بنص المادتين ال
  .ق إ م إ 833المتضمن ق إ م و ذلك بموجب نص المادة 

داري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي تشكل كما أعطيت لقاضي الاستعجال الإ
  .من ق إ م إ 921حالة تعد و استيلاء أو غلق إداري بموجب نص المادة 

بذلك نلاحظ أن المشرع الجزائري فيما يخص وقف تنفيذ القرارات الإدارية قد احتفظ و 
 2000/597انون رقم بالحالات الموجودة سابقا و جاء بالتعديلات الجديدة التي جاء بها الق

  .)105(الفرنسي
قضائيا للوقوف في وجه  إذا كان نظام وقف التنفيذ للقرارات الإدارية هو الأسلوب الأمثلو 

الحد من إطلاق تطبيق مبدأ الأثر غير الموقف للطعن، إلا أنه يمكن للإدارة وقف الإدارة و 
لغاء القرار كعدم مشروعيته، بإ تنفيذ قراراتها و ذلك لتجنب مسؤوليتها في حالة الحكم قضائيا

اعاة ذلك إما بقيام الإدارة مصدرة القرار نفسها بما لها من سلطة تقديرية باختيار وقت تنفيذه مر و 
ف سريان القرار الأول يكون ذلك إما  صراحة بإصدار قرار بوقلمقتضيات المصلحة العامة، و 

مقتضيات المصلحة العامة، كما اختيار وقت تنفيذ القرار مراعاة لأو ضمنيا وذلك بالتمهل و 
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يمكن للإدارة الوصية أن تطلب من الإدارة مصدرة القرار وقف تنفيذه في حالات معينة متعلقة 
  .)106(خاصة بالضبط الإداري للمحافظة على النظام العام

نصت على المتضمن قانون البلدية، و  08-90نون من القا 80/3كما ذهبت إلى ذلك المادة 
تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه  إذا تعلق: " أنه

  .)107("مؤقتا
  أهمية المبدأ: ثانيا

ندرج تحت يعد موضوع وقف تنفيذ القرار الإداري من المواضيع ذات الأهمية باعتباره ي
في إطار احترام رية من خلاله يمكن ممارسة الرقابة على الأعمال الإداأكثر من إطار، فبداية و 

لإدارة لا تخضع لرقابة يأتي هذا بعدما كانت امبدأ المشروعية وذلك عن طريق القضاء و 
أنها رقابة سابقة على التنفيذ، مما يزيد من أهمية و فعالية الرقابة في هذا المقام هو القضاء، و 

ات الإدارية، فحتى هذا على عكس الرقابة بالإلغاء التي قد لا تجدي نفعا في مواجهة القرار و 
التعويض الذي يحكم به على الإدارة مهما تكن قيمته لن يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل 

  .صدور القرار و تنفيذه
لإدارة في من جهة أخرى، فإن نظام الوقف يكفل حماية الحقوق الفردية من تعسف او 

عامة التي تهدف إليها الإدارة، ال بالمرة إقامة نوع من التوازن بين المصالحاستعمال امتيازاتها، و 
الفرد على قدم المساواة أمام القضاء مما صة للأفراد، حيث أصبحت الإدارة و المصالح الخاو 

إجراءات تتميز  الهيئات الإدارية الوطنية، بل وإتباع جعل الأفراد يحق لهم مقاضاة الإدارة أمام
  .)108(بالسرعة تحمي حقوقهم مؤقتا

رارات الإدارية، يندرج تحت مبدأ الحق في التقاضي المكرس إن طلب وقف تنفيذ الق
لضمانات الأساسية لحق  الذي يعتبر من االوطنية، والمواثيق الدولية، و  بموجب الدساتير

جرأة نفيذ هو فرصة لمعرفة مدى كفاءة و من دعائم دولة القانون، كما أن وقف التالدفاع، و 
ل جهاز لتقييم مدى استقلاومناسبة للوقوف، و  داري في مواجهة سلطات الإدارة،القاضي الإ

ضاء، من سلطة هذا في ظل التطور الذي طرأ على جهاز القالقضاء على أرض الواقع، و 
              الازدواج القضائي بموجب دستورى اعتناق نظام إل1989مستقلة بموجب دستور 
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  . 200لمرجع السابق، ص محمد صغير بعلي، ا - 
107

  .المعدل و المتمم 1990سنة  15، المتعلق بالبلدية، ج ر، عدد 07/04/1990المؤرخ في  08- 90القانون  - 
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  . 29اوي عبد القادر، المرجع السابق، ص غيت - 
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ء على مبدأ عام أن يحقق يطرح التساؤل كيف لنظام  يعتبر مجرد استثناو  1996نوفمبر  28
  كل هاته الأهداف المرجوة؟ 

  القرارات الإدارية التي لا يجوز وقف تنفيذها: الفرع الثالث

بالتالي رات التي يجوز إلغاؤها مباشرة، و إن نظام وقف التنفيذ لا يجد محله إلا في القرا
رج القرارات المتعلقة فهو لا يمس القرارات الخاضعة للتظلم الإداري المسبق، كما أن المشرع أخ

  .بالنظام العام من مجال الوقف
  )109(م الإداريلتظت الإدارية الخاضعة للاالقرار : أولا

يعتبر التظلم الإداري إجراء يوجه ضد القرارات الإدارية من أجل إعادة النظر فيها من 
ة فرصة الإدار طرف الإدارة سواء بالتصحيح أو الإلغاء أو السحب فالتظلم الإداري، هو منح 

تفادي الدخول في منازعه قضائية يكون موضوعها إلغاء القرار الإداري الذي الرقابة الذاتية، و 
  .أصدرته

إن تقرير المشرع لنظام التظلم الإداري نجد له مبررات عديدة في الواقع، فهو يعتبر 
ضاء، ومن فرصة تمنح لذوي الشأن من جهة بالتظلم أمام الإدارة المختصة قبل التوجه أمام الق
ة السحب أو جهة أخرى هو مجال للإدارة لإعادة النظر فيما أصدرته و بالتالي إعطائها فرص

  .بالنتيجة  إنهاء النزاع في مهده الأولالإلغاء الإداريين، و 
كذا التخفيف من حجم المنازعات التي تثقل لك كله تجسيد لمبدأ المشروعية، و في ذو 

لذلك كان من  للمتقاضينض المصاريف القضائية كاهل الجهات القضائية، و توفير بع
المنطقي، أن المشرع يحظر طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي يشترط قبل الطعن فيها 

أن المشرع وجود الاستعجال المبرر للوقف، و  بالإلغاء، التظلم منها إداريا، حيث يفترض عدم
  .)110(قدر أن التظلم الإجباري يغني عن طلب وقف التنفيذ
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  .نفيذهاض عدم قيام الاستعجال المبرر لوقف تهذه القرارات إلى أن المشرع افتر يرجع استبعاد وقف تنفيذ و  - 
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ة للعلوم الإداري في السابق كشرط من شروط دعوى قبول الإلغاء المجلد الجزائري لتظلمفاطمة بن سنوسي، مبدأ ا -  
  . 327، ص 1996، 2، رقم 24السياسية، جالقانوني، الاقتصادية و 
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يتحقق ذلك بالنسبة للتظلم لم يكن سديدا إلى أبلغ الحدود و  مع ذلك، فإن هذا الطرحو  
النتيجة المنشودة يق الغاية و بمعنى عدم إمكانية تحق. أو غير المجدي )111(الإداري غير المنتج

  .من وراء التظلم الإداري
فليس هناك ما يدل  من خلال المواد المنظمة لوقف التنفيذ،فبالنسبة للتشريع الجزائري، و 

على عدم قبول طلب وقف التنفيذ بالنسبة للقرارات الإدارية التي تشترط فيها التظلم قبل الطعن 
  .ترك الأمر بيد القضاء والفقهلمسألة كان سلبيا، و فيها بالإلغاء، فموقف المشرع من ا

قرار إداري  في قرار له أمر بوقف تنفيذالجزائري، فنجد أن مجلس الدولة و أما في القضاء 
لما إداريا إلى وزير يقضي بطرد مواطن سوري، على الرغم من أن المواطن السوري قدم تظ

جلس قراره إلى حالة الاستعجال، لقد برر الملم و قبل أن يرد الوزير المعني على التظالداخلية، و 
مصالح الشرطة المحلية (جدية الطلب إضافة أن قرار الطرد صدر من غير ذي اختصاص و 
  .)112()ولاية برج بوعريريج بدل وزارة الداخليةل

  القرارات المتعلقة بالنظام العام : ثانيا

)113(إن فكرة النظام العام
(l’idée de l’ordre public)   ليست فكرة ذات مفهوم قانوني

موحد، لأن حين استعمالها من طرف المشرع، أو القاضي ليس للدلالة دائما على نفس 
  .المعنى
غير دقيق، بحتة، بل ذات مفهوم سياسي عام و  النظام العام ليست قانونيةطبيعة فكرة و 

النشاط الإداري، مما يجعلها فكرة مرنة، متجددة ومتطورة لاسيما في مجال القانون العام، و 
  .)114(موازاة مع مرونة تطور و تجدد القانون الإداري
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رة إعادة النظر في القرار الإداامتنع على لقرار الإداري غير قابل للسحب، و الإداري غير منتج، إذا كان ا لتظلميكون ا" -  
عبد الغني : ، نقلا عن"ولايتها بإصداره، أو لعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على الجهة الإدارية التي أصدرته لاستفادة

  .104بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص 
112

  . 223، ص 2م د، العدد ، م14/08/2002، بتاريخ 013772، قرار رقم )الغرفة الخامسة(مجلس الدولة  - 
113

ن التشريعات لم تأت له بتعريف، لح النظام العام كثير التداول في النصوص القانونية، و بالرغم من ذلك فإطإن مص - 
يصف  Genyهذا هو الوضع في فرنسا، الجزائر، و مصر و الفقه نجد بعض المحاولات التعريف فكرة النظام العام، فالفقيه و 

أن الحديث عن النظام العام هو و   « c’est une véritable enveloppe vide »عبارة عن غلاف فارغ  النظام العام بأنه
  .مجرد كلام مطاط

114
  . 32اوي عبد القادر، المرجع السابق، ص تغي - 
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ي تسعى دائما إلى التلة، و ت السلطة الحاكمة داخل الدو إن النظام العام، يعتبر أحد أوليا
الطلائعية لنشاط البوليس الحفاظ عليه، وتكريسه ميدانيا، بل ويعتبر من الأهداف الأساسية، و 

لذلك منع القاضي الإداري في اتخاذ أي إجراء يتعلق  (la police administrative)الإداري 
القاضي من وقف تنفيذ القرارات بالقرارات المتعلقة بالنظام العام أما في الجزائر فإن مسألة منع 

هذا بالرغم من التحول الذي تغيير أو تطور من خلال النصوص، و الإدارية، لم يطرأ عليها أي 
، فالقاضي الجزائري الخ.. الاجتماعيةفي مختلف الميادين السياسية والاقتصادية و  شهدته البلاد

فكرة ما يزيد الأمور تعقيدا هو أن ام، و رارات المتعلقة بالنظام العمازال يمنع عليه وقف تنفيذ الق
ن العناصر المكونة لها باختلاف الزماالنظام العام، فكرة مرنة، ومطاطية يختلف مفهومها، و 

  .المكانو 
يق المصلحة العامة             الملاحظ أن أغلب الامتيازات الممنوحة للإدارة ترمي إلى تحقو 

قف تنفيذها بأي شكل ادرة في هذا المجال لا يمكن و الحفاظ على النظام العام فالقرارات الصو 
  .حريات الأفرادخطورة هذا الامتيازات على حقوق و هذا ما يبرر من الأشكال و 

  التقدير لعناصر القرار الإداريمجال التقييد و : المطلب الثاني
امتياز قرينة المشروعية هو القرار الإداري كامل إن محل امتياز التنفيذ المباشر و 

بمفهوم آخر فالقرار افذا إذا اكتملت جميع مقوماته، و الذي يشترط فيه أن يكون نو ركان، الأ
الإداري المنتج لآثاره هو القرار الإداري سليم الأركان، حيث يكتمل تكوينه بتوافر كل أركانه 

  .المقررة قانونا
لا يخلو القرار ته التنفيذية تتلازم مع صدوره، وهذا تبعا لقرينة المشروعية و عندها فإن قو و 

عليه إذا تدخل المشرع بشأن هذه العناصر ري في عناصره من جوانب التقييد والتقدير، و الإدا
عناصر فنكون أمام سلطة تقديرية نكون أمام سلطة مقيد أما إذا ترك لها حرية التقدير في أحد ال

  :هذا سنتناوله من خلال الفروع التاليةو 
  ركن الاختصاص: الفرع الأول

ركن الاختصاص كركن من أركان القانون الإداري على أنه القدرة القانونية على يعرف 
، أو أنه التأهيل )115(مباشرة عمل إداري معين جعله المشرع من سلطة هيئة أو فرد آخر

القانوني لمباشرة عمل معين و الجهة المختصة بإصدار القرار هي التي جعل لها المشرع 
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  . 11بوعكة شهيناز، المرجع السابق، ص  - 
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مراعيا في ذلك طبيعة  لاختصاص في الأجهزة الإداريةصلاحية إصداره فالمشرع يوزع ا
ختصاص وجودها من النصوص تستمد قواعد الإلاختصاص، وأهمية القرار الإداري و 

ختصاص عناصر تتمثل في العنصر الدستورية أو القانونية أو التنظيمية في الدولة إذا لركن الإ
  .)116(الشخصي، الموضوعي، الزماني، المكاني

أقدمها ظهورا من الناحية التاريخية، ص من أهم أركان القرار الإداري و تصاخيعد ركن الإو 
إضافة إلى ارتباطه بالنظام العام مع ما يترتب على ذلك من نتائج مثل أن على القاضي 

لو لم يثره المدعي ص في كل مرحلة من مراحل القضية و ختصاالإداري التصدي لعيب عدم الإ
  .)117(كسبب من أسباب الإلغاء

هو العيب م سبب من أسباب الحكم بالإلغاء و أقدختصاص هو أول و أن عيب عدم الإ إذ
الأهلية فهذا الأخير هو انعدام القدرة و  ختصاصالذي يصيب القرار الإداري من حيث ركن الإ

أو الصفة القانونية على اتخاذ قرار إداري معين لحساب الإدارة العامة بصفة مشروعة فإذا قام 
يتحقق كون قراره باطلا لعيب الاختصاص و ختصاصه، يإهو ليس من ار و ر قر موظف بإصدا

  .)118(إلغاء القرار الإداري
فالشخص الإداري إما أن يكون مختصا بالقيام بعمل معين أولا يكون مختصا به، فإذا 

قد يقيد سلطته، ة تقديرية في أدائه لهذا العمل و كان مختصا بالقيام به، فالقانون قد يعطيه سلط
إختصاصه تمتع بسلطة تقديرية في مجال أداء العمل أو لا، فإن هذا يكون لاحقا على  سواءو 

ختصاصه تخفيفا لأعبائه إحتى في الحالات التي يجوز للموظف فيها أن يفوض جزءً من به، و 
  .ختصاصمن الناحية العملية، فإن ذلك لا يعتبر تطبيقا للسلطة التقديرية في مجال الإ

إلا أنه  أدائهتص أن يباشر العمل بنفسه أو يفوض غيره في صحيح أن للموظف المخ
قانوني و أن يكون محددا سلفا،  يشترط في هذا الخصوص أن يكون التفويض بناءً على نص

ختصاص الأصلي أو أعلى منه، أن يكون النص المقرر له من نفس درجة النص المانح للإو 
ي نطاق المسائل التي حددها النص، فقانوني و لا يجوز التفويض إلا لمن حددهم النص الو 
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  . 272، ص 2012يع، الجزائر، علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للنشر و التوز  - 
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  . 36، ص 2010حمدي القبيلات، القانون الإداري، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان،  - 
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  . 114حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص  - 
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وأخيرا لا يجوز أن يكون التفويض شاملا لكل اختصاصات الموظف، بل يجب أن يكون جزئيا 
  .)119(فقط

ليس تقديرية بحال من ختصاص سلطة مقيدة و كل هذه الشروط تجعل من تفويض الإ
الموظف المختص  الأحوال، أما في حالة الحلول التي تتم لمواجهة خلو الوظيفة نتيجة لغياب

اضطراد، فليس للموظف المختص أية سلطة تقديرية فيها، ا لسير المرافق العامة بانتظام و ضمان
إذ أنه متى توافرت شروط الحلول فإنه يتم بقوة القانون، حيث يمارس الشخص الذي يحل محل 

  .)120(ختصاصاته بصفة مؤقتةإغيره جميع 
ختصاصات العمل الإداري هو من الإ ختصاص فيعلى هذا يمكن القول أن عنصر الإو 

ختصاص تقديري في باقي عناصر القرار إالمقيدة في كل الأحوال، أي حتى لو كان للإدارة 
رض رقابته للتحقق من مشروعيته، ختصاصات المقيدة، فإن للقاضي فالإداري، و لأنه من الإ

النصوص المحددة ختصاصاتها عن طريق تفسير إإن كانت الإدارة تعمل غالبا على توسيع و 
  .له تفسيرا واسعا

  الإجراءات ركن الشكل و : الفرع الثاني

ا الإدارة عن إرادتها المنفردة والملزمة يعتبر الشكل المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر به
الأصل أن الإدارة غير ملزمة بأن تعبر عن إرادتها بشكل معين إلا إذا نص القانون للأفراد و 

  .)121(على خلاف ذلك

شكل معين  إتباعاستثناء على هذه القاعدة العامة، قد يطلب المشرع أو القضاء و 
إجراء معين،  إتباعكضرورة أن يصدر  القرار كتابة، أو ضرورة أن يصدر القرار مسببا، أو 

ذلك بقصد تحقيق ار أو ضرورة أخذ رأي جهة معينة و كضرورة إجراء تحقيق قبل صدور القر 
أو بقصد  اشتراط توقيع الكشف الطبي أو اللياقة الطبية للمرشح للوظيفة، مصلحة الإدارة، مثل

شترط اتخاذها قبل توقيع الجزاء ذلك في حالة الإجراءات التي يتحقيق مصلحة الأفراد، و 
  .)122(مكتوباووجوب أن يكون القرار مسببا و 
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  . 12بوعكة شهيناز، المرجع السابق، ص  - 
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  . 94، ص 1998شر و التوزيع، عمان، محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة للن - 
121

عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة، و القانون الإداري، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،  - 
  . 193، ص 2005
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  .238لإسكندرية، ص عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة للقرارات في القانون الإداري، منشأة المعارف ا - 
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والإجراءات  ا مشوبا بعيب الشكلالإجراء المقرر كان قرارهفإذا تجاهلت الإدارة الشكل و 
  .أمكن بالتالي الحكم بإلغائهو 

ام الإدارة متى تطلب القانون أو القضاء شكلا أو إجراءا معينا، فلا مجال لاستخدو  
يستوي في هذا أن يكون الشكل مقررا لمصلحة الإدارة أو لمصلحة الأفراد، لسلطتها التقديرية، و 

من ثم أو الترجيح بين بدائل معينة، و  رحيث أنه لن يكون للإدارة في هذه الحالة مجال للاختيا
  .إلا كان قرارها معيباتزمة بالشكل أو الإجراء المقرر و فإنها تصبح مل

لتفرقة بين ما يعد شكلا أما ما يلاحظ من تسامح القضاء في بعض الأحيان عن طريق ا
لصالح ذلك المقرر رر لصالح الأفراد و ما لا يعد ذلك، وبين الشكل أو الإجراء المقجوهريا و 

الإدارة، فإنه لا يعني اعترافا من القضاء للإدارة بسلطة تقديرية في هذا الصدد بل يقصد به 
حرص القضاء على عدم عرقلة أعمال الإدارة بإجراءات أو أشكال غير مطلوبة وغير 
ضرورية، فإذا لم يشترط القانون أو القضاء شكلا أو إجراءا معينا للقرار الإداري فإن للإدارة في 

كل الملائم أو الإجراء المناسب وذلك تطبيقا للقاعدة هذه الحالة سلطة تقديرية في اختيار الش
هي أن تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية طالما تخلفت قواعد النظام القانوني بالمعنى العامة، و 

  .الواسع عن التحديد أو التقييد
  ركن السبب: الفرع الثالث

إصدار القرار الإداري، أو تلك الحالة تها و تعبير عن إرادهو الباعث الذي يدفع الإدارة لل
التي تشكل مقدمة ضرورية رجل الإدارة التي تسبق العمل، و  القانونية أو الواقعية المستقلة عن

لكل قرار تتخذه الإدارة، فمثلا سبب القرار بتوقيع عقوبة تأديبية على الموظف هو إخلاله 
كل خطأ أو مخالفة أثناء ممارسة مهامه يعتبر خطأ ضباط و ه المهنية أو المساس بالانبواجبات
   .)124(من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 160هذا ما نصت عليه المادة و . )123(مهنيا

في مختلف أجزاء إقليم  التي تتمثل في اضطراباتكن ذكر أمثلة  الحالة الواقعية و ويم
للتحكم في ى الأرواح والممتلكات و خل للحفاظ علهو ما يدفع الإدارة المعنية بالتدالدولة، و 

                                                           
123

  .94، ص 1998ة، القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، ليمحمد علي خلا - 
124

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006يولويو  15المؤرخ في  03-06من الأمر  160تنص المادة  -  
ل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط و كل خطأ أو مخالفة من شكل كل تخي: "على أنه 46العمومية، ج ر عدد 

ضاء لعقوبة تأديبية، دون المساس عند الاقت هيعرض مرتكببمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا و طرف الموظف أثناء أو 
  ."تابعات الجزائيةمبال



تطبيقات التقدير والتقييد في مجال النشاط الإداري                             الفصل الثاني   
 

61 

 

الوضع الأمني فيصدر رئيس الجمهورية مثلا مرسوما رئاسيا يعلن فيه حالة الحصار أو 
ستور الجزائر لسنة من د 93و 91الطوارئ، أو يقر الحالة الاستثنائية وفق ما جاء في المادتين 

  .)125(المتممالمعدل و  1996
رئيس الجمهورية في شكل مراسيم رئاسية لا تصدر هكذا دون  فهذه القرارات الصادرة عن

انونية تقديم موظف طلب استقالة سبب و إنما لمواجهة حالة واقعية، أما عن أمثلة الحالة الق
تصرفت الإدارة بناءا على رغبة وإرادة الموظف  في هذه الحالةوإصدار قرار إداري بقبولها و 

فصلت في طلب الاستقالة بما يقرره تشريع و  لإدارةلولا رغبة صاحب الشأن لما تدخلت او 
  .الوظيفة

بين تسبيبه، فتسبيب القرار الإداري هو إجراء شكلي ويجب التفرقة بين سبب القرار و 
قراراتها  الأصل أن الإدارة ليست ملزمة بتسبيبلأسباب التي يبنى عليها القرار و يتمثل في ذكر ا

سبب الذي من أجله أصدرت قرارها، أما سبب القرار ألزمها بذكر الإلا إذا تدخل المشرع و 
غاء القرار ما الإداري يتمثل في لزوم قيام هذا الأخير على أسباب حقيقية، كما أنه من أسباب إل

الذي نقصد به انعدام الواقعة المادية أو القانونية التي استندت عليها يسمى بعيب السبب و 
يشترط لصحة وسلامة و . )126(إداري نهائي معين السلطة الإدارية المختصة في إصدار قرار

أن يكون ب أي يكون السبب قائما موجودا، و سبب القرار الإداري شرطان أساسيان هما وجو 
فإذا حدد المشرع أسبابا معينة  ،)127(السبب الذي استندت إليه الإدارة في إصدار قرارها مشروعا

ة هذه الأسباب في اتخاذ قرارها، أما إذا لم لإصدار القرار فإن الإدارة تكون مقيدة بضرورة مراعا
يحدد القانون الأسباب التي بناءً عليها يصدر القرار، أو أن يحدد هذه الأسباب دون تعيين 
نوعية القرار الذي يصدر استنادا إليها، فإن الإدارة تملك سلطة تقديرية في هذه الحالة، كما هو 
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يقرر رئيس الجمهورية إذا : نص على أنهالمتمم تالمعدل و  1996نوفمبر  28مؤرخ في ال 1996من دستور  91المادة  - 
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت : "تنص 93المادة و ..." حة حالة الطوارئ أو الحصاردعت الضرورة المل

  ".البلاد مهددة بخطر داهم بوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها
تضمن تعديلا  14، ج ر عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16ل الأخير للدستور بالقانون رقم تجدر الإشارة أن التعديو 

حيث جاء في هذا التعديل  أن هاته الحالات لا يتم  107المادة و  105في المادة ذلك دتين المذكورتين أعلاه و طفيفا للما
رة محصورة على لس الأمة بعدما كانت الاستشارئيس مجارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و الإعلان عنها إلا بعد استش

  .إرساء دولة القانونيمقراطية و ذلك لترسيخ معالم الدالمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن والمجلس الوزاري و 
126

  .121حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص  - 
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  . 281، ص 2009التوزيع، عمان، الإداري ، دار الثقافة للنشر  و  نواف كنعان، القانون - 
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عند نظام العام عند حدوث إخلال به، و ظة على الالشأن فيما يتعلق بواجب الإدارة في المحاف
استعمال الإدارة لسلطتها في التقدير، فإنه لا يكفي أن يكون السبب الذي استندت إليه لإصدار 

  .)128(مبررا لاتخاذ القرار الإداريون صحيحا من الناحية القانونية و قرارها موجودا، بل أن يك
  

  

  ل حركن الم: الفرع الرابع

المباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواء الإداري الأثر القانوني الحال و  ارتقصد بمحل القر 
ر على غرار سببه أن يشترط في محل القرا، و )129(بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه

مشروعا فإذا كان القرار معيبا في فحواه، أو مضمونه بأن كان الأثر القانوني يكون ممكنا و 
لمخالف للقانون أيا كان مصدره دستوريا أو تشريعيا ففي هذه الحالات المترتب على القرار ا

  .)130(يكون غير مشروع و معيبا بمخالفته للقانون
فمثلا القرار بتعيين موظف في وظيفة ليست شاغرة هو قرار معيب في محله لعدم 

د القانون ومن إمكانية تطبيقه من الناحية الواقعية بمعنى أنه لا يتعارض القرار الإداري مع قواع
المثال هو قرار معيب في محله،  هنا القرار بحرمان الموظف من إجازته السنوية على سبيل

و مبادئ قواعد القانون ومضمونه نقصد بعيب المحل هو خروج القرار الإداري عن أحكام و 
لفة آثار القرار الصادر لأحكام موضوعه أو محله، إذ أن عيب مخالفة القانون هو مخاو 
قد تكون سلطة الإدارة بالنسبة لركن المحل مقيدة، أو تقديرية فإذا دئ وقواعد القانون، و مباو 

أوجب المشرع ترتيب أثر قانوني معين بصدد قرار إداري بعينه بحيث لا يكون للإدارة اختيار 
بديل من عدة بدائل أو حلول فلا يكون مجال للحديث عن سلطة تقديرية للإدارة بل يجب عليها 

   .)131(الأثر القانوني الذي حدده لها المشرع و بالتالي تكون سلطتها مقيدة ترتيب
التقديرية في هذا الركن إنشاء وتنظيم وإدارة  من أهم المجالات التي تظهر فيها السلطةو 

ذلك التعيين في الوظائف العامة تكوين الوحدات الإدارية أو إنشائها، و كالمرافق العامة، و 
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  . 598، ص 2004سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، مصر،  - 
129

  . 80محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  - 
130

  . 276علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص  - 
131

  . 38، ص 2013منصور ابراهيم التوم، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان،  - 
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هذه من أوسع المجالات التي تتمتع فيها الإدارة الشرائح العليا والتأديب، و  ة إلىالترقيوالنقل و 
  .)132(بسلطة تقديرية في هذا المجال

  ركن الغاية : الفرع الخامس

تعرف الغاية بأنها الهدف الذي يسعى رجل الإدارة تحقيقه من وراء إصدار القرار الإداري 
إذا مة من خلال قراراتها الإدارية، و لحة  العافالأصل أن الإدارة العامة تهدف إلى تحقيق المص

ما خرجت عن ذلك كان قرارها معيبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة أو إساءة 
الآتي القانوني المترتب  ، ومن هنا فالغاية ليست النتيجة المباشرة للقرار أو الأثر)133(استعمالها
در القرار تحقيقه بإصداره، فليست إنما المقصود هو الغرض أو الهدف الذي أراد مصعليه، و 

إنما القصد مركز قانوني خاص بهذه الوظيفة، و الغاية من القرار تعيين موظف هي وضعه في 
  .)134(من وراء ذلك ضمان حسن سير المرفق العام

إذا كانت المصلحة العامة هي غاية كل قرار إداري، فإن المشرع قد يحدد للإدارة بعض و 
في هذه الحالة  عند إصدار قراراتها الإدارية، و  ب أن تسعى لتحقيقهاالحالات أهدافا خاصة يج
لا يجوز لها التذرع بالمصلحة السعي لتحقيق هذه الأهداف حصرا و يجب أن تلتزم الإدارة ب

  .)135(العامة لإصدار هذا النوع من القرارات
قرار في استعمال السلطة إذا كانت السلطة الإدارية مصدرة ال الانحرافنقصد بعيب و 

الإداري تستهدف غرضا غير الغرض الذي من أجله منحت لها سلطة إصدار هذا القرار، 
هي أن تستهدف السلطة الإدارية المختصة عيب حالات متمثلة في حالة عامة و حيث أن لهذا ال

في استعمال سلطة اتخاذ قرار إداري لتحقيق أغراض مختلفة تماما عن غرض المصلحة العامة 
نون الإداري، أما الحالة الثانية هي أن تستهدف السلطة الإدارية مصدرة القرار في مفهوم القا

تحقيق هدف من أهداف المصلحة العامة ولكنه ليس هو الهدف الذي من أجله منحت سلطة 
  .)136(اتخاذ القرارات الإدارية، أو ليس هو الهدف المحدد لها
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  .447، ص 2004الإسكندرية، الدار الجامعية، الجديدة للنشر و ، القانون الإداري، حلوماجد راغب ال - 
133

  . 14بوعكة شهيناز، المرجع السابق، ص  - 
134

  . 165عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 
135

  .66 - 65حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص ص - 
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  .197بق، ص عمار بوضياف، المرجع السا - 
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يلزمها القانون باستهداف غاية فسلطة الإدارة بالنسبة لعنصر الغاية تكون مقيدة حين 
ديرية في محددة في إطار الصالح العام على وجه التخصيص، فلا تتمتع حينها بأية سلطة تق

مثال عنصر و . )137(لو كانت تلك الغاية المتعلقة أيضا بالصالح العاماختيار غاية أخرى حتى و 
سير المرافق  لى حسنالغاية أن قرار فصل موظف عن وظيفته فالغاية منه هو الحرص ع

التصرفات المنسوبة العامة، وضبط سلوك الموظف والتحكم فيه، وسببه يتجلى في الوقائع و 
  .للموظف المسؤول تأديبيا، أما محل القرار فهو إنهاء لعلاقة الوظيفة

لا سلطة مقيدة مطلقة، ه ليس هناك سلطة تقديرية مطلقة و من خلال ما تم ذكره نستنتج أن
مطلقة، فكل من السلطة المقيدة  ختصاص مقيد بصفةإالقرار الإداري عن إذا نادرا أن يصدر 

التي يغلب عليها طابع  السلطة التقديرية إنما ترد على بعض أركان القرار الإداري، فالأركانو 
المحل إذ تتجسد لإدارة بشكل واضح في ركن السبب و هو ما يعرف السلطة التقديرية لالتقدير و 

  .هذا على ضوء ما تم ذكره سابقاختصاص والشكل والغاية و ركن الإ أبرز معالم التقييد في

   

                                                           
137

  . 113 - 112محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص ص - 
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التقييد في القرارات الإدارية المتعلقة مظاهر التقدير و : المبحث الثاني
  بامتيازات السلطة العامة خصوصا

 هي تؤدي وظائفها أن تلجأ إلى ذات الوسائل التي وضعها القانون تحتتستطيع الإدارة و 
لكن تعقد الحياة الإدارية عاملاتهم وهذا ما سارت عليه الدول قديما و تصرف الأفراد في م

الحديثة وازدياد مجال تدخل الدولة جعل  المشرع في كثير من الدول يشعر بأن قواعد القانون 
الخاص إذا صلحت لتقيم العدالة بين أفراد متساوين فإنها لا تصلح في أحوال كثيرة لتنظيم 

ذاتية تسمو على إرادة الأفراد  ارة طرفا فيها نظرا لأن الإدارة لها إرادةالعلاقات التي تكون الإد
لكن فريق حقوق شخصية تمارسها متى تريد، و  يرى بعض الفقهاء أن امتيازات الإدارة هيو 

هم لهذا فطرا كثيرا على الحريات العامة، و آخر من الفقهاء يرى أن في اعتبار هذه الامتيازات خ
ختصاصات، وربما كان لهذا الخوف ما يبرره لو إإنما يعتبرونها ا حقوق، و يرفضون التسليم بأنه

أخذنا بفكرة السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة عند إصدار قراراتها الإدارية، لكن سواء 
اعتبرنا هذه الامتيازات حقوقا للإدارة أو اختصاصات فإن ممارستها مقيدة بما رسمه المشرع 

الأخير لا يغفل عادة عن إقرار وسيلة الدفاع للأفراد بحيث يستطيع كل فرد  لها، كما أن هذا
لكن خطورتها متيازات لا تشكل خطرا في ذاتها و هذه الاا كان أن يدفع العدوان عن نفسه و مهم

  .)138(ترجع إلى إساءة استعمالها

  أهم قرارات امتيازات السلطة العامة: المطلب الأول
تع بها هي من تجسد هذه الامتيازات فإن القوة التنفيذية التي تتمبما أن القرارات الإدارية 
نب التقدير              تجسيدها على أرض الواقع عند ذلك تظهر جوالا تكفي بل يجب تطبيقها و 

           هذا ما سنراه في أهم القرارات التي تشكل خطورة على الحقوق   وجوانب التقييد، و 
القرارات المتضمنة جزاءات إدارية إضافة إلى ن بينها قرارات التنفيذ الجبري و الفردية مالحريات و 
  : هذا ما سنتناوله في الفروع التاليةار نزع الملكية للمنفعة العامة و قر 

  امتياز التنفيذ الجبري : الفرع الأول

يعتبر التنفيذ الجبري أو التنفيذ عن طريق الإدارة من أشد الأساليب التي تلجأ إليها الإدارة 
دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي فيما إذا لم ينفذها يذ قراراتها جبرا على الأفراد، و لتنف
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ت الأفراد واعتداء على المخاطب بأحكامها بشكل اختياري، فهو أكثر الأساليب تهديدا لحريا
القوة، ففي هذه الوسيلة لا تقوم الإدارة بعمل هر و ذلك بما تقتضيه من أساليب القحقوقهم، و 

م الأفراد على قانوني، بل تقوم بعمل مادي يتمثل في استخدام القوة الجبرية من أجل إرغا
  . )139(القرارات التي تهدف إلى حماية النظام العامالامتثال للوائح و 

امة لتنفيذ القرارات ارات الضبط الإداري تطبيقا خاصا للنظرية العيعتبر التنفيذ الجبري لقر و 
هي تلك النظرية التي تعطي للإدارة الحق في تنفيذ قراراتها بالقوة الجبرية، دون الإدارية، و 

متياز الأسبقية الذي تتمتع به حاجة للجوء إلى القضاء للحصول منه على إذن مسبق هذا لا
  .سموها عن الأفرادو 
خروج القاعدة واعتداء على حرياتهم الشخصية، و ما في هذه الوسيلة من قهر للأفراد نظرا لو 

التي تقضي بعدم اللجوء إلى القوة لاقتضاء الحقوق فإنه لابد من انعدام مظاهر السلطة 
قدر من الضمانات التقديرية في هذا الامتياز لأنه الأخطر على الإطلاق مع توفير أكبر 

  .)140(يكون ذلك بتوسيع مجال التقييد عند ممارسة هذا الامتيازات  و لحماية الحقوق والحري
  تعريف التنفيذ الجبري و حالاته: أولا

  :تعريفه -أ

تنفيذ قراراتها جبرا دارة أو سلطة الضبط الإداري في حق الإ: " يعرف التنفيذ الجبري بأنه
المخاطب بأحكامها على الأفراد، دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي فيما إذا لم ينفذها 

  "بشكل اختياري
وسيلة لازمة تمارس لانعدام الوسائل القانونية الأخرى تجد تبريرها : " كما يعرف أيضا أنه

يشكل التنفيذ الجبري امتيازا للإدارة ولكن لا ، و "ضرورة طاعة الأفراد للقانون الشرعي في
ى ذلك فإن الإدارة لا تملك بناءً علا في مركز ممتاز إزاء الأفراد، و يكسبها حقا بل يضعه

وحرياتهم التي السلطة التقديرية عند استخدام هذه الوسيلة، حتى لا تتعدى على حقوق الأفراد 
نفردة وبكل حرية بل هناك لا أن تكسب حقوقا لها إزاء الآخرين بإرادتها الميحميها القانون، و 

  .ة للإلغاءقيود يؤدي تجاوزها إلى عدم مشروعية قرارها فيصبح عرضضوابط و 

                                                           
139

  .2، المرجع السابق، ص يوعكة شهيناز - 
140

  80سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  - 
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ووفقا لهذه لوسيلة يكون لهيئة الضبط الإداري أن تلجأ إلى استخدام القوة المادية عند 
ما كان عليه              الاقتضاء لمنع الإخلال بالنظام العام بعناصره المعروفة أو لإعادة النظام إلى 

القوة المادية للتنفيذ  استعماللحصول على إذن سابق من القضاء، و ذلك دون أن تضطر إلى او 
  .الجبري لقرارات الإدارة مقتضاها الاستغناء عن التدخل السابق للقضاء

التنفيذ الجبري تبرره اعتبارات في مجالات التصرف الإداري بصفة عامة، إلا أنه يبدو و 
تنفيذ قرارات : "أكثر ضرورة في مجال الضبط الإداري بصفة خاصة، لهذا ذهب البعض إلى أن

سواء كانت تنظيمية أم فردية ليس سوى حالة خاصة للتنفيذ القهري للقرارات الإدارية الضبط 
غير أنه يجب ملاحظة أن مادة الضبط بطبيعتها يشكل مجالا واسعا لاستخدام التنفيذ القهري 

على  جراءات سريعة لا تتطلب التأخير وبناءً ، نظرا لما تتطلبه من اتخاذ إ)141(أكثر من غيرها
ة في ن التنفيذ الجبري يعتبر ضرورة اجتماعية باعتبارها تكملة طبيعية لسلطة الدولما سبق، فإ

  .إطاعة قوانينهاالعمل على احترام أوامرها و 
  :حالاته - ب

التنفيذ الجبري هو إجراء استثنائي لا يجوز أن تلجأ إليه أية هيئة إدارية إلا في حالات 
ضي أن تلجأ الإدارة إلى القضاء لتحصيل حكم الذي يقتة، فهو استثناء من الأصل العام و معين

 .)142(بحقوقها إذا ما رفض الأفراد الخضوع لقراراتها إجراء التنفيذ في حدود ما يحكم به القضاء
  .يرددها في أحكامه باستمراري يعتنقها مجلس الدولة الفرنسي و هذه هي القاعدة الت

خدام وز بموجبها للإدارة استالقضاء على تحديد الحالات التي يجولقد استقر الفقه و  
  : هي كالتاليوسيلة التنفيذ الجبري، وذلك متى توافرت هاته الحالات و 

  : وجود نص قانوني صريح للإدارة بالتنفيذ الجبري -1

تتحقق هذه الحالة عندما ينص المشرع على حق الإدارة في تنفيذ قراراتها خاصة 
ء نظرا للإبطاء في تنفيذ القرارات على النظام الضبطية منها جبرا، دون حاجة للجوء إلى القضا

في الجزائر فهي حالة غير واردة بناءً على نص عام في قانون العقوبات وهو نص و . )143(العام

                                                           
141

 16/03/2017: مدن بتاريخالمتلمؤسسة الحوار  أبحاث قانوني، الموقع الرئيسيالنيص، التنفيذ الجبري، دراسات و كمال  - 
  :، العنوان التالي10/00على الساعة 

htm  . الجبري  20 %التنفيذ  20 % -  20 %كمالfile:///users/MICRO64/Desktop/   
142

  .292نواف كنعان، المرجع السابق، ص  - 
143

  .، المرجع السابق، ب صنيصكمال ال - 
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دج و يجوز أن يعاقب أيضا  6.000إلى  3.000يعاقب بغرامة من : " التي تنص 459المادة 
اسيم أو القرارات المتخذة قانونا من بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر، كل من خالف المر 

  ". طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم و الواردة معاقبا عليها بنصوص خاصة
من القانون  681أما فيما يخص القرارات الإدارية الفردية فعلى سبيل المثال تنص المادة 

فذ الاستيلاء مباشرة ين: "فيما يخص الاستيلاء على أنه )144(المتضمن القانون المدني 07/05
  .''الشعبي البلدي من قبل رئيس المجلسأو 

دون الإحلال بالعقوبات يمكن في الحالات التي تقتضي ذلك، تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية و 
  ".الجزائية التي أقرها التشريع المعمول بهالمدنية و 
من قانون المتض 2012فبراير  21المؤرخ في  07 -12أيضا ما نص عليه قانون رقم و 
توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن قصد تطبيق : "على أنه 118، في المادة )145(الولاية

  ".أعلاه 117إلى  112القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص عليها في المواد 
بالتالي فإنه يمكن إجمال التطبيقات في التنفيذ الجبري على سبيل المثال لا الحصر فيما و  

  : يلي
  .ب.ش.م.تعمال القوة العمومية لتنفيذ قرار الهدم الصادر عن راس •

 .ذلك للمصلحة العامةلاستيلاء على عقار يشغله صاحبه و ا •

  .إخراج منتفع بالمال العام من مكانه وقاية للنظام العام •

  .نشرات ملصقة على جدران المباني لأغراض ضبطيةإتلاف لافتات و  •

فض الاجتماعات وفق قوة و من كتفريق المظاهرات بالاستعمال القوة لمنع الإخلال بالأ •
 .ما نص عليه القانون

رغم أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على التنفيذ الجبري عن طريق الإدارة كما فعل 
نظيره الفرنسي إلا أنه يمكن استنتاج هذه الحالة بالتمعن في النصوص القانونية فحسب مفهوم 

أنه يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي الاعتماد على سلك  )146(من قانون البلدية 93المادة 

                                                           
144

�ون ر�م _ �07/05  �� و  �13ؤر�( ��  31ر �دد .ا��&)�ن آ�ر &%د ل �#"�ون ا��د��، ج �2007 و  13ا��ؤرخ �
2007.    

145
  .29/02/2012مؤرخة في  12الجريدة الرسمية عدد  - 

146
  . 37ر عدد .، يتعلق بالبلدية، ج2011يونيو سنة  22المؤرخ في  10-11قانون رقم  - 
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الشرطة البلدية قصد ممارسة صلاحياته كما يمكن له تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني 
  .المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم

  )147(حالة الضرورة - 2

ظرف طارئ أو حالة مستعجلة  هي أن يكون هناك: "على أنهاوتعرف حالة الضرورة 
الخطر الذي يهدد  المجتمع منالإدارة التدخل لوقاية الأفراد و وملحة تستدعي، بل توجب على 

إن كان القانون لم ينص على ذلك صراحة، أو كان النظام العام وسير المرافق العامة، حتى و 
من القاضي الذي يتأكد  كل ذلك تحت رقابةلقانون على المخالفة المرتكبة، و هناك جزاء قرره ا

  ".ستعجالالإتوافر حالة الضرورة و 
تتدخل مقتضى حالة الضرورة أن تجد الإدارة نفسها أمام خطر داهم يقتضي منها أن و 

السكينة، أو الصحة، أو الآداب العامة بحيث لو انتظرت حكم فورا للمحافظة على الأمن و 
تلجأ إلى التنفيذ  لة يجوز للإدارة أنالقضاء لترتب على ذلك أخطار جسيمة، ففي هذه  الحا

القاعدة أن الضرورات تبيح الالتجاء إليه إذ لو كان المشرع يمنعها صراحة من الجبري، حتى و 
  .المحظورات

  : تقوم نظرية الضرورة على الشروط التاليةو  
  : يهدد النظام العام –وجود خطر جسيم  -أ

لعام، يستدعي تدخل الإدارة بسرعة يقتضي هذا الشرط أن يكون خطر محدق بالنظام او 
  .)148(لا يشترط أن يكون ذلك ناتج عن ظرف غير عاديلدرئه عن طريق التنفيذ الجبري، و 

  :أن يتعذر دفع هذا الخطر بالطرق العادية - ب

الأصل أن هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر و بحيث يكون العمل الصادر من جهة الإدارة 
ليس لها أن التي وضعها القانون بين يديها، و اجبها إلا الوسائل و  أداءلا تستعمل الإدارة في 

تستبدل بها غيرها، إلا إذا تأكدت أن الوسائل  العادية غير مجدية في المحافظة على النظام 
  .العام، كما أن هذا يتطلب بالبداية أن يمتنع الأفراد على تنفيذ قرارات الإدارة

                                                           
147

انون الإداري و لكنها نظرية عامة شاملة تمتد إلى جميع فروع مقصورة على الق تلى أن نظرية الضرورة ليسإنشير  - 
القانون الدستوري ا القانون في الأحوال العادية، و القانون، فالقانون الدولي يبيح للدولة حالة الضرورة أن تقوم بأعمال يحرمه

ون العقوبات يعفي الأفراد من قانفات هي في طبيعتها غير دستورية و يسمح للسلطة التنفيذية في تلك الحالة أن تبرم تصر 
  . العقوبة في حالة الضرورة على أن يتوقع المشرع حالة الضرورة و بنص على حق الإدارة في التدخل عند تحققها

148
  .ص.، المرجع السابق، ب كمال النيص - 
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  :ذا الامتياز تحقيق المصلحة العامةأن يكون هدف الإدارة من استعمال ه -ج

كان عملها مشوبا  جبري وسيلة لتحقيق مآرب خاصة بهافإذا ما اتخذت من التنفيذ ال
ن هذا شرط عام يهيمب الانحراف في استعمال السلطة، والخروج على مبدأ المشروعية، و بعي

  .)149( على جميع تصرفات الإدارة حتى ولو لم ينص عليه المشرع صراحة
  : م التضحية بمصلحة الأفراد في سبيل المصلحة العامةعد -د

إلا بقدر ما تقتضي به الضرورة  مقتضى هذا الشرط أن لا تتعسف الإدارة في إجراءاتهاو 
بناءً على ذلك إذا كان أمام الإدارة عدة وسائل لتحقيق الغاية، فعليها أن تختار أقلها ضررا و 

أن تراعي التبصر والاحتراس، ولا شك أن و "قدرهاتقدر ب الضرورة"للأفراد استنادا للقاعدة العامة 
  .هذا الشرط يقدره القاضي بحسب الأحوال

  )150(مظاهر التقييد في امتياز التنفيذ الجبري: ثانيا

خروج عن القاعدة قرارات الإدارة من قهر الأفراد و نظرا لما في وسيلة التنفيذ الجبري ل
ة لاقتضاء الحقوق فإنه لابد من تقييد استعمال هذا العامة التي تقتضي بعدم اللجوء إلى القو 

  .الامتياز
  : التنفيذ الجبري هو طريق استثنائي - أ

ذلك إذا ما رسم طريقا منيا على استبعاد هذه الوسيلة، و قد ينص المشرع صراحة أو ض
نع معينا على الإدارة أن تسلكه ففي هذه الحالة إذا لم تتوافر الضرورة  بشروطها المعروفة يمت

على الإدارة اللجوء إلى هذه الوسيلة، كما لا يجوز للإدارة أن تلجأ إلى التنفيذ الجبري للحصول 
ألحق بها ضررا، بل على خطأ أو تقصير وقع من الغير و على تعويض تدعيه لنفسها بناءا 

ا راتهشأنها في ذلك شأن الأفراد، فالأصل أن تنفذ الإدارة قرابد لها من الالتجاء إلى القضاء و لا
يبقى لتنفيذ الجبري طريقا استثنائيا، حتى و إن كان شرط الضرورة من العسير بالطرق العادية و 

  .تصوره
   :التنفيذ الجبري لا يكون إلا بقرار مشروع -ب

يقتضي هذا القيد أن يكون الإجراء المطلوب فيه استخدام القوة العمومية لتنفيذه مشروعا 
  .لتنفيذ إجراء غير مشروع فلا يجوز استخدام القوة المادية

                                                           
149

  .، ب صالمرجع نفسه - 
150

سيلة للإدارة بصورة استثنائية، القانون هذه الو ح من الممنوح للإدارة لا يمارس أبدا من دون قيود، بل إن هذا الامتياز - 
  .حريات الأفراد في مأمن من الخطورةن يجعل حقوق و الملائمة كليا في هذا الامتياز من أجل أوأعدم مظاهر التقدير و 
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  : أن يكون هناك مقاومة عند تنفيذ قرارات الإدارة -ج

فإذا كان القرار صادرا عن جهة الضبط فيقتضي أولا أن توجه إلى صاحب الشأن أمرا 
بالتنفيذ الاختياري، مع إعطائه فرصة معقولة للتنفيذ الاختياري قبل أن تنتقل لاستخدام 

  .)151(القوة
  : لة الضرورة بشروطهايجب قيام حا -د

فالقاضي الإداري يراقب اكتمال شروط حالة الضرورة عند نظر الطعن بتجاوز السلطة، 
ذلك أن القاضي الإداري، يلغي العمل الذي نفذ بالقوة إذا ما تخلف أحد الشروط المذكورة 

  .)152(سابقا
  : قيع جزاءات إدارية عامةو امتياز ت: الفرع الثاني

إذا لى تنظيم الحياة داخل المجتمع، و قرارات إدارية تهدف بواسطتها إعندما تصدر الإدارة 
ما تمت مخالفة قراراتها من المخاطبين بها، يمكن لها أن توقع عقوبات إدارية تتوخى من 

من حيث طبيعتها قرارات إدارية  تعتبر الجزاءات الإداريةلها الدفاع عن المصلحة العامة، و خلا
. ختلف عن بعض القرارات الإدارية والتي تنتج أثرا مشابهاا تأنهوليس قرارات قضائية، و 

سبل  إتباعبفضل ما يتسم  به الجزاء الإداري الحديث من مزايا تتمثل في سرعة توقيعه دون و 
ما ينتج عن ذلك من فاعلية في مواجهة جرائم لا تشكل ءات كما في العقوبات الجنائية، و إجرا

تخفيف العبء عن المحاكم للتفرغ في القضايا الهامة،  أهمية في نظر المجتمع، إضافة إلى
فقد انتهج المشرع الجزائري هذا النهج من خلال منح الإدارة حق توقيع الجزاءات الإدارية بما 

كل  تملكه من امتيازات لسلطة العامة، سواء كانت هذه الجزاءات مالية أو مقيدة للنشاط، على
ية المعمول بها في مجالات عدة من بينها البيئة، التنظيممن يخالف النصوص القانونية و 

  . إلخ... المرور الضرائب
تمييزه عن هذا الامتياز يجب توضيح خصائصه و التقدير لوقبل التطرق لمظاهر التقييد و 

  .غيره من الإجراءات نظرا للخصوصية التي يتمتع بها

                                                           
151

  .ص .، المرجع السابق، بنيصكمال ال - 
152

مسبقا هو أكبر ضمانة  اراتها، لأن تدخل القضاءأنكر بعض الفقهاء على الإدارة التمتع بامتياز التنفيذ الجبري لقر  - 
الإدارة احد قوي يجرح الشعور القانوني، و الأمن لأن الحصول على حق بالقوة والإكراه من طرف و للأفراد، وهو طريق السلام، و 

له جزءا لم ينص  قررلا تتصرف إلا لتنفيذ القوانين فالسلطة الإدارية لا تستطيع الخروج عن القانون بأن تحمله غير معناه أو ت
  .يوسع هذا الرأي الخوف من استبداد الإدارة إذا ما تركت لها سلطة تقديرية في هذا التصرفعليه القانون، و 
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  : مفهوم العقوبة الإدارية: أولا
 ق القوانين التي استعانت بنظام الجزاءات الإدارية كبديليعتبر القانون الألماني من أسب

  : ذلك بقانون يطلق عليه بالألمانيةللجزاءات الجنائية التقليدية، و 
» keeitengdrwirdnungso «  ـلقد صدر أول قانون لنظام الو»  OWIG «  م 1949عام
  .)153(ة في ألمانيااقتصر تطبيقه فقط على انتهاك بعض القواعد المنظمة للحياة الاقتصاديو 
  : تعريف العقوبة الإدارية العامة -أ

طات تلك الجزاءات ذات الخاصية العقابية التي توقعها سل: "تعرف العقوبة الإدارية بأنها
العامة اتجاه الأفراد، هي بصدد ممارستها بشكل عام لسلطتها إدراية مستقلة أو غير مستقلة، و 

 )154(اللوائحيق أصلي لردع خرق بعض القوانين و طر ذلك ك، و عن هويتهم الوظيفيةبغض النظر 
رية بعض العقوبات المشابهة لها بناء على هذا التعريف فإنه يخرج من نطاق العقوبة الإداو 
  .هذا ما سنوضحه لاحقاو 

  : خصائص الجزاءات الإدارية العامة -ب

في كونها المتمثل م و يمكننا استخلاص خصائص العقوبة الإدارية العامة من مفهومها العا
  : تطبيقه بالعمومية على النحو التالي اتصافجزاء ينعقد الاختصاص للإدارة بتوقيعه مع 

  : جزاء توقعه السلطة الإدارية - 1
بين العقوبات الإدارية العامة جهة الإدارة، وهذا فرق بينها و  تختص بتوقيع العقوبات

  .الجنائية التي يملك القضاء وحده سلطة توقيعها
ختصاص إضطلاع جهة الإدارة بتوقيع عقوبة إدارية عامة اعتداءا على لا يمثل او 

، كما لا يتعارض ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الدستور فالواقع )155(القضاء
لا يمكن أن يكون مطلقا فالسلطة التنفيذية تمارس فيما العملي يؤكد أن الفصل نسبي مرن و 

المنازعات كما أن السلطة القضائية تفصل في بعض ختصاصا تشريعيا إتصدره من لوائح 
ختصاص بتوقيع لصحة الإأمور تتعلق بالسلطة التشريعية و  هيالخاصة بصحة العضوية و 

                                                           
153

  . 80ص  ،1996، دار الجامعة الجديدة، العامة لقانون العقوبات الإداري أمين مصطفى محمد، النظرية - 
154

  . 83، ص السابقالمرجع أمين مصطفى محمد،  - 
155

إلا ارات الإدارية، و لأن العقوبات الإدارية العامة توقع بقرار إداري فإنه يتعين لصحتها أن يستوفي هذا القرار مقومات القر  - 
  .عدت غير مشروعة الأمر الذي يعرضها للإلغاء من طرف القضاء الإداري
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الأجهزة التابعة لها، كما أنه يتعين  )156(العقوبة الإدارية العامة فإنه يتعين توقيعها من أحد
  .ت السلطة العامةدخول توقيع الجزاء في نطاق ما تتمتع به من امتيازا

  : عمومية العقوبة الإدارية العامة - 2

ن بالنسبة لا يرتبط توقيع العقوبة الإدارية العامة بانتماء المعاقب لفئة معينة كما هو الشأ
بدخوله ضمن طائفة معينة، كما هو الحال بالنسبة للعقوبات التأديبية              للعقوبات التعاقدية، و 

  .توقيعها وجود علاقة وظيفة تربط بين المعاقب و الإدارة التي ترتبط صحةو 
الإدارة، فإنها ط قيام رابطة خاصة بين المعاقب و إذا كانت العقوبة الإدارية العامة لا تشتر و 

تكون بذلك أقرب إلى العقوبات الجنائية، فإذا كانت الأولى تطبق على كل من يخالف نص 
ين بأيهما، فإن العقوبة الجنائية تسري في حق كل من قانوني أو قرار إداري بالنسبة للمخاطب

خالف نص قانوني في قانون العقوبات أو غيره من النصوص التجريمية في القوانين 
  .)157(الأخرى

  . تشابهها عماتمييزها  -ج

متطلبات المصلحة قيق التوافق بين النشاط الفردي و هي تحللعقوبة الإدارية غاية محددة و 
حقوق الأفراد، الأمر الذي يكسبها ذاتية مستقلة عما قد يختلط بها من نظم العامة، دون خرق ل

عما قد يشاركها في الفلسفة العقابية من جزاءات تأديبية أو انونية كتدابير الضبط الإداري، و ق
  .تعاقدية أو جنائية

  : تدابير الضبط الإداريالعقوبة الإدارية و   -1
ردع مقترفها على أن الفعل المخالف بغرض زجر و  جه بهاللعقوبة لإدارية صفة ردعية توا
، في حين أن الضبط الإداري يتمثل في تقييد النشاط )158(يأتي بمثلها، بغية حماية النظام العام

                                                           
156

، دار  )قوبة من الغرامة إلى الخلق الإداريتدرج الع(عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية العامة  - 
  . 24، ص 2008الكتاب الحديث، الإسكندرية، 

157
لماستر في الحقوق، كلية الحقوق ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ا ،تاسة الهاشمي -  
  . 10، ص 2014العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ببسكرة، و 

158
بات سياسة التشريعية الجنائية الحديثة التي يفترض اتباعها من قبل المشرع تتعلق بعدم جدوى تدخل قانون العقو إن ال -  

بعض أنواع السلوك الاجتماعي غير السوي بدليل أن هذا الأخير كثيرا ما ينص على  ةة لملاحقمييوأساليبه العقابية والتجر 
           ستند أمر الفصليي الجزائي فلماذا لا ة تبعية أو بديلة يحكم بها القاضطرح عقوبة الغرامة المالية أو الغلق لها عقوب

 صمةالأحسن عمليا مع تفادي سلبيات الو إدارية فهي تأتي بنفس النتيجة و  لى السلطة الإدارية بموجب عقوبةبها كعقوبة أيضا إ
  .الاجتماعية للعقاب
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الخاص من خلال فرض القيود و الضوابط على ممارسة الأفراد لحرياتهم ونشاطاتهم بهدف 
  .)159(حماية النظام العام

تدابير الضبط الإداري تكمن في الغاية بين العقوبة الإدارية و التفرقة  من ثم فإن فصلو  
زجر غيره كنا في إطار العقوبة ا كانت تلك الغاية ردع المخالف و المبتغاة من كل منهما فإذ

الإدارية، في حين أنه إذا كان القصد من الإجراء توقي ارتكاب مخالفة على وشك الوقوع دخل 
  .بط الإداريهذا الإجراء في نطاق تدابير الض

  : التعاقديةالإدارية و العقوبة التأديبية و  العقوبة  - 2
لا تطبق الجزاءات التأديبية إلا داخل مجموعة محددة كالنقابة مثلا، بهدف ضمان احترام 
القواعد المنظمة لتلك المجموعة، فلا تطبق تلك الجزاءات على جميع المواطنين بغض النظر 

  .عن هويتهم الوظيفية
فإن توقيع  العقوبة التأديبية يقتضي وجود رابطة وظيفية بين المخالف والدولة،  من هناو 

  .)160(تخول للإدارة الحق في توقيع العقاب عليه، متى تجاوز مقتضيات واجبه الوظيفي
في حين أن الجزاءات التعاقدية لا يتسنى توقيعها إلا على من تربطه بالإدارة علاقة 

المنصوص عليها بالعقد اقبته من أخل بالتزاماته التعاقدية تعاقدية تكون لها بموجبها مع
على العكس من ذلك فإن توقيع العقوبة الإدارية حق تملك الإدارة استعماله حيال كل الإداري، و 

من ثم يمكننا القول بأن العقوبة أو قرار إداري من المخاطبين به و من يخالف نص قانوني 
 يقتصر توقيعها على فئة تربطها بالإدارة رابطة خاصة الإدارية تتسم بصفة العمومية حيث لا

  . وظيفية كانت أو تعاقدية
  : العقوبة الإدارية و الجنائية - 3

كل من تشترك العقوبة الإدارية والجنائية في صفة العمومية حيث توقع كل منهما على  
الجنائية فيما يتعلق رية و ابه ما بين العقوبة الإدااستنادا إلى هذا التشيخالف القانون بوجه عام، و 

باشتراكهما في صفة العمومية، فقد نادى بعض شراح القانون الإداري إلى استبدال العقوبة 
الجنائية بأخرى إدارية لاسيما المقررة منها لحماية مصالح اجتماعية لا تستدعي مواجهتها 

                                                           
159

  . 17عبد العزيز عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 
160

  . 15تاسة الهاشمي، المرجع السابق، ص - 
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لما ينتج عن هذا . )161(بجزاء جنائي، حيث يكفي لحمايتها أن يقرر المشرع لذلك جزاء إداري
حتى عائلته جنائي من المساس بسمعة المعاقب و الجزاء الإداري من تفاد لسلبيات الجزاء ال

  .بالسوء في جرائم لا تشكل نية إجرامية آثمة لدى مرتكبها
  : العامة في الجزاءات الإداريةو التقييد مظاهر التقدير : ثانيا

التقييد، فلا ي تجتمع فيه مظاهر التقدير و الذ تعتبر الجزاءات الإدارية الميدان الرئيسي
ذلك من أجل لا يمكن تقييدها تقييدا مطلقا و  يمكن منح الإدارة سلطة تقديرية مطلقة، كما

  .تكريس دولة القانون
  : مظاهر التقدير في الجزاءات الإدارية -أ

لمناسب نظرا لعمومية الجزاءات الإدارية فقد امتنع المشرع الجزائري عن تحديد الجزاء ا
هذا ما أدى بعض الجهات الإدارية إما الإسراف في شدة اختيار ، و )162(لكل نوع من المخالفات

لطة هو السهم امتياز منح لها على الإطلاق و الجزاء أو الإفراط في اللين، مستعملة في ذلك أ
  : هيالتقديرية بعناصرها الثلاث و 

 .تقدير وجوب التدخل أو الامتناع -

  .اختيار وقت التدخل -

  .أهمية السببالإجراء الذي يتناسب مع خطورة و  تقدير -

في هذا المجال، تقوم السلطة الإدارية بتقدير ملاءمة الجزاء مع المخالفة لأنها المكلفة و 
مصلحة الأفراد ويسمى هذا بمبدأ التناسب الذي ن بين اعتبارات المصلحة العامة و بإقامة التواز 

  .هو أهم عنصر من عناصر الملاءمة
أولا أن  متتابعتين، حيث عليهاالمناسب يمر بعمليتين منفصلتين و ما أن تقرير الجزاء بو 

مع ذلك ن تقوم باختيار الجزاء المناسب و عليها ثانيا أتقوم بتشخيص المخالفة وكشفها، و 
شخصيا، وفي هذه و  يحصل أن لا يوجد مخالفات معروفة من قبل، عندئذ يكون التجريم ذاتيا

                                                           
161

 1996من الدستور الجزائري المعدل سنة  122خاصة و أن المؤسس الدستوري الجزائري في الفقرة السابعة من المادة  -  
قا، بل لا التي يمارس فيها هذا الأخير انفرادا تشريعيا مطلبين الموضوعات المحجوزة للمشرع و لم يدرج تنظيم المخالفات من 

رية دستوريا من يمكن تنظيمها بقانون أو لائحة مستقلة من قبل السلطة التنفيذية التنظيمية بمقتضى ما يحوزه رئيس الجمهو 
في مجال عملية وضع القوانين بالمعنى العام، الأمر الذي يفتح مجالا واسعا للسلطة التنفيذية بتحديد  إختصاص واسع و مرن

  .المناسبة لهاوبات المقابلة و الإدارية و العق المخالفات
162

  . 15تاسة الهاشمي، المرجع السابق، ص - 
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قد يحدث أن لا الجزاء، و تنتهي باختيار التقديرية تبدأ عند أول عملية و  ةالحالة فإن السلط
  .)163(يكون هنالك تحديد للجزاءات عندئذ يقتضي منها الأمر استحداث جزاء جديد

حكما في نفس الوقت، بل تعسفها في استعمال الإشكال لا يظهر في كونها خصما و لكن 
اب رقابة القضاء على مدى الملاءمة، ما سلطتها، فتهدر حقوق الأفراد خصوصا في ظل غي

لتناسب كما فعل المشرع المتمثلة في رقابة مبدأ افقه إلى المطالبة برقابة حديثة و أدى بال
جل وضع حل لهذا الإشكال، لأن الرقابة على التناسب في أذلك من الفرنسي والمصري، و 
ة التقديرية للإدارة في حرية الناجعة لوضع حد للسلطالوسيلة الفنية و  الجزاءات الإدارية هو

اختيار العقوبة الملائمة حتى يكون تقديرها خاليا من الغلو أو عدم التناسب، رغم أنه في إطار 
كل ما ن يتصدى بتحديد الجزاء المناسب و مبدأ التناسب ليس من سلطة القاضي الإداري أ

اختيار الجزاء ادة التقدير و دارية المختصة لإعإعادة الأمر للسلطة الإو يملكه هو إلغاء القرار 
  .المناسب

  : مظاهر التقييد - ب
يجب إخضاع سلطة العقاب التي تتمتع بها الهيئات الإدارية إلى مجموعة من القواعد 
الدستورية التي تطبق على أي جزاء عقابي، فسلطة العقاب للهيئات الإدارية خاصة المستقلة 

هيئات "الطابع القضائي إذ أنها تمثل لإداري و ناقض بين طبيعة القرار امنها تنشأ في ظل الت
أو تقاضيا بعيدا عن القضاء ، لكن ما يبرر الطابع غير المألوف لسلطة العقاب "  شبه قضائية

  .هو خضوعها لقواعد حمائية و قيود مستمدة من قانون العقوبات
  : أو الشرعية لتوقيع العقوبات الإدارية القيود الموضوعية -1

نين موحد يعرف النظام القانوني للعقوبات الإدارية، يجعل من الصعب في ظل غياب تق
اب، البحث عن لضمانات الموضوعية التي تقيد الهيئات الإدارية أثناء ممارستها لسلطة العق

بين القواعد المطبقة أمام القضاء الجزائي التي تفرض احترام مبدأ هذا ما يجعلنا نقارب بينها و 
لا عقوبة إلا بنص قانوني يحدد تلك قوبات والذي يعني أنه لا جريمة و الجرائم والع )164(شرعية

                                                           
163

  . 93أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص  - 
164

: " العقوبات كما يليعلى مبدأ شرعية الجرائم و  1789ة المواطن لسنالخامسة من إعلان حقوق الإنسان و نصت المادة  - 
كما أضافت المادة الثامنة من " جوز الإكراه على إتيان عمل لم يأمر به القانونلا ييجوز منع ما لم يحضره القانون و  لا

  ".مطبق تطبيقا شرعياقائم و صادر قبل ارتكاب الجنحة و لا يعاقب أحد إلا بمقتضى قانون : " الإعلان المذكور أعلاه بأنه
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له حرية تقدير ذلك لمنع تحكم القاضي، إذا ما ترك جزاء المقرر لها بألفاظ محددة، و الالجريمة و 
  .جزاءاتهاالأفعال المجرمة و 

 47، بمقتضى المادة 1996نة في الدستور الجزائري المعدل س وتم تكريس هذا المبدأ
 في الحالات المحددة لا يوقف أو يحجز إلالا يتابع أحد و : " نصها كما يلي التي جاءنة و س

ذلك ما تم تكريسه بمقتضى المادة الأولى من و ". بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها
المتمم المتضمن قانون العقوبات المعدل و  1966جوان  08المؤرخ في  66/156الأمر رقم 

2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15بالقانون رقم 
              :المادة كالآتيحيث جاء نص . )165(

  ".لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانونلا جريمة و "
فالجزاء الإداري يستلزم لمشروعيته أن لا تقدم الإدارة على اتخاذه إلا بناءً على نص 

المشرع وحده المنوط  به الاختصاص أن ، و )166(قانوني باعتباره إجراء مقيدا لحرية المواطنين
عنصرين، يتمثل الأول منها في  باكتمالبتحديد تلك الإجراءات، كما يتحدد مبدأ الشرعية 

هو ما يمكن أن يطلق عليه للوصف الوارد في النص المجرم، و  المخالفة القانونية المقترفة وفقا
ة لمحله فلا يمكن وفقا لمقتضاها مبدأ شرعية المخالفة الإدارية، أما ثانيهما فهو قاعدة ضابط

  .هو ما يمكن أن نطلق عليه مبدأ الجزاء الإدارييتقرر الجزاء إلا بناءً على نص و أن 
  : القيود القانونية الإجرائية لتوقيع العقوبة الإدارية - 2

ناك مجموعة من لا توجد في الحقيقة إجراءات موحدة في مادة القمع الإداري، لكن ه
القواعد التي وردت في النصوص التشريعية أو التنظيمية  هذه المرحلة سواءً طر القواعد التي تؤ 

أو المستمدة من القضاء الدستوري أو الإداري أو بالمقارنة مع القيود الإجرائية المكرسة في 
المادة الجزائية، رغم أن العقوبات التي توقعها الإدارة العامة لا يمكن أن تكون سالبة للحرية، 

  : هي كالآتيو  )167(لضمانات الإجرائية الجزائية يجب تطبيقها على القمع الإداري لقسوتهإلا أن ا
  

  

                                                           
165

  . 2004، سنة 71الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  - 
166

ونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، محمد باهي أبو ي -  
  . 30، ص 2000

167
المحاكمة في تقنين العقوبات  العقاب كما هو مطبق في أصولالاتهام و  تيهجوأكثر خاصة لعدم وجود فصل بين  بل -  
  .الإجراءات الجزائيةو 
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  : الإخطار -أ
دارة اتخاذه في حقه من إجراءات وتدابير إذا من الضروري إخطار المخالف بما تنوي الإ

  .تصحيح وضعيته اتجاه القانونلم يتدارك الأمر و 
  : ةوجوب أخذ رأي جهة معين -ب

لو كان هذا الرأي استشاريا بالنسبة لمن ينعقد له راءا شكليا قانونيا هاما و هذا إجيعد و 
ت ختصاص قانونيا باتخاذ قرار العقوبة الإدارية لأن إغفاله يؤدي إلى هدر إحدى الضماناالإ

كفلها القانون بأن تكون هذه اللجنة أو الجهة الإدارية بجانب القانونية التي قررها المشرع و 
  .مشورتهاطة إدارية أخرى ليستعان برأيها و سل الوزير أو أية

  : كفالة حق الدفاع -ج

لا يحق أن تبنى العقوبة الإدارية على الشك أو الحدس بل يجب أن تبنى على اليقين، 
يع العقاب على المخالف والسبيل إلى ذلك هو وجوب الموازنة بين حق الدولة في توق

ة الإدارية ، وحق مرتكب لمخالفة أو الجريملصالحه من جهةللاقتصاص منه باسم المجتمع و 
دفاع أهم ضمانه قانونية قضائية لذلك يعتبر الفي الدفاع عن نفسه، وأن لا يؤخذ فجأة، و 

  .دستورية لعدالة العقوبة الإداريةو 
  : تسبيب القرار المتضمن جزاءات إدارية -د

ليحاط المخاطبين به يعني تسبيب الجزاء الإداري ذكر الإدارة في صلبه لمبررات إصداره 
أن القاعدة العامة ؤثر تخلفه على صحة القرار خاصة و لا يفع التي لأجلها عوقبوا إداريا، و بالدوا

هذا راجع إلى قرينة السلامة والمشروعية المفترضة في دارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها و أن الإ
  .)168(القرارات الإدارية

لإدارية لما لها من لقاعدة في مجال الجزاءات اإلا أن المشرع الجزائري قد خرج عن هذه ا
حريات الأفراد إذ حاول أن يقف موقفا وسطا بين تحقيق المصلحة العامة مساس بحقوق و 

بالمقابل الحفاظ على مصالح الأفراد، لذلك منح الإدارة سلطة توقيع  العقوبة الإدارية بمقابل 
تسبيب قرارات ض منح رخصة البناء و الهدم أو رف إلزامها بتسبيب قراراتها خاصة قرارات

رخصة القيادة في  كذلك ضرورة تسبيب قرارات سحبمنافسة الصادرة في هذا المجال، و ال
لتسبيب الجزاءات الإدارية أهمية بالغة في اطمئنان و ... قانون المرور وغيرها من الأمثلة 

                                                           
168

  . 487، المرجع السابق، ص عبد الغني بسيوني عبد االله - 
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لالها يعرف مركزه  الأفراد لها من خلال إحاطتهم بدوافع إصدار هذا القرار و التي من خ
  .)169(القانوني أو يحدد موقفه اتجاه القرار إما اقتناعا أو رفضا

   نزع الملكية للمنفعة العامة امتياز: الفرع الثالث

على القوانين المتعلقة إن حق الملكية مقدس و مكرس قانونا، حيث تستند الحياة المدنية 
ي سلم اهتمام المجتمع لكن مع ظهور الفلسفة تحتل الملكية المرتبة الأولى فبالثروة وتبادلها، و 

التدخلية للدولة التي سوغتها الرأسمالية ظهرت فكرة المصلحة العامة أو النفع العام، الذي منح 
جتماعية وفرضت عليها قيود للإدارة حق التملك، فأصبحت الملكية الخاصة تؤدي وظيفة ا

ونزع ملكيتها، واستقر  )170(لى العقاراتوصلت هذه القيود إلى الاستيلاء المؤقت عقانونية، و 
أصبحت الدساتير تقر بحق نه من امتيازات السلطة العامة، و القضاء على أذلك في الفقه و 

  .)171(تنظم نزعها عن طريق القوانين التي تصدرهافي نزع الملكية للمنفعة العامة و الدولة 
ي الجزائر، الذي ينص لكن نزع الملكية يصطدم بقاعدة مستقرة رددتها معظم الدساتير ف

ا يعد على ذلك فإن المساس بها عن طريق نزعهالملكية الخاصة محمية قانونا، و  ويؤكد أن
بما في ذلك  تتقيد في ممارسته له بما تتقيد به عند ممارسة امتيازاتها،استثناءا تمارسه الإدارة و 

  .ما قد ينشأ عنها من انحراف لهذه السلطةسلطتها التقديرية، و 
                                                           

169
  .46عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  - 

170
: تيلاء بكونهيعرف الاسا أحد امتيازات السلطة العامة، و هو أيضمؤقت صورة من صور نزع الملكية، و يعتبر الاستيلاء ال - 
دها على إحدى الأموال المملوكة للخواص عقارية كانت تخذه الهيئات الإدارية العمومية، فتضع بموجبه يذلك الإجراء الذي ت"

دفعه لمالك الأموال المستولى عليها، على تتعويض  مقابلالاستعجالية و  أو منقولة بقصد تحقيق أهداف النفع العام الاستثنائية
 07/05لقانون رقم قد نظم اة المبررة لاتخاذ ذلك الإجراء، و أن يسترجع هذا الأخير أملاكه متى انقضت الأسباب الشرعي

 3مكرر 681 إلى المادة 679المتضمن آخر تعديل للقانون المدني هذا الإجراء من المادة  2007مايو سنة  13المؤرخ في 
ة، حيث يكون نزع الملكية للمنفعة العام ء إلى جانب طابعه المؤقت على خلاف إجراءل إجراء الاستيلاومن هنا يبرز لنا مح

  .ائية على أموال عقارية معينة دون المنقولاتنهقد وضع بصفة حصرية و 
171

ضمانا لحماية الملكية الخاصة السلطة الإدارية لهذا الامتياز و لقد حرص المشرع الجزائري على تنظيم كيفية ممارسة  - 
  : من خلال النصوص القانونية و التنظيمية التالية

  .متمممعدل و  1996سنة  76ور، ج ر عدد المتضمن تعديل الدست 07/12/1996المؤرخ في  736- 96قرار رقم 
 21فعة العمومية، ج ر عدد ، حدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المن27/04/1991المؤرخ في  11-91قانون رقم 

  .2005ديسمبر  30، الصادرة في 85، ج ر عدد 2005متمم بموجب قانون المالية لسنة معدل و 
، المعدل و 1999سنة  61، ج ر عدد 11-91، يحدد تبيان تطبيق القانون رقم 27/07/1993مؤرخ في  186-93م ت رقم 

و المتمم بالمرسوم التنفيذي  2005لسنة  48، ج ر عدد 10/07/2005المؤرخ في  248-05المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
  .2008سنة  39، ج ر عدد 07/07/2008المؤرخ في  08/202رقم 
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  مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة: أولا

تلجأ الإدارة من أجل تحقيق المنفعة العمومية إلى اقتناء أملاك الخواص إن لم يتحقق 
الاقتناء بالتراضي إلى إجراء نزع الملكية جبرا من أصحابها، أي قيام الإدارة باتخاذ إجراءات 

نون أو بناءً على قانون إلى شخص أو طواعية طبقا للقا )172(نقل الأموال المملوكة للأفراد جبرا
  .، بقصد تحقيق المصلحة العامة، و نظير تعويض قبلي عادل ومنصف)173(عام

  :تعريف نزع الملكة للمنفعة العامة -أ

نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة هو امتياز ممنوح للإدارة بحيث تستطيع بواسطته 
  .)174(العامة مقابل تعويض عن ذلكحرمان مالك العقار من ملكه حصرا من أجل المنفعة 

المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية في المادة الثانية  11-91يعرفها القانون رقم و 
يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، طريقة استثنائية : "الفقرة الأولى التي تنص على أنه

كل الوسائل الأخرى إلى  انتهاجذا أدى لا يتم ذلك إلا إلاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، و 
  ".نتيجة سلبية

  : خصائص نزع الملكية للمنفعة العامة -ب
من خلال التعريفات السابقة نجدها تتفق على أن نزع الملكية العامة تتميز بالخصائص 

  : التالية
  : طريقة جبرية - 1

ها من تحقيق هدفها أن ذكرنا أن السلطة العامة تتمتع  بعدد من الامتيازات لتمكينسبق و 
امتياز الاستيلاء المؤقت، وامتياز نزع صلحة العامة، كالتنفيذ الجبري، و هو المالذي تبتغيه و 

                                                           
172

ت  من م 43إخلاء الأماكن و إلا طبق ضده إجراء التنفيذ الجبري و ذلك طبقا لنص المادة  جب على المنزوع ملكيتهي - 
يجبر الأشخاص المنزوعة ملكيتهم عقب تبليغهم بإخلاء الملكية تحت : "التي تنص على أنهالمذكور سابقا، و  186 -93رقم 

   ."طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به
173

الهيئات العمومية المستفيدة من نزع الملكية يكون قد زاد  من مرونة فكرة المنفعة حديد القانون للمؤسسات و إن عدم ت_  
رف للمؤسسات العامة تععين، ففتح المجال أمام القضاء ليالعامة و وسع اعتبارها، فلم يربطها بنمط اقتصادي أو سياسي م

قد امتثلت فكرة بتحقيق مشروع ذو منفعة عمومية، و دما يتعلق الأمر والخاصة بحق استعمال امتيازات  السلطة  العامة عن
  .إعطاء هذا الحق للخواص بعد أن عهد إليهم تسيير المرافق العامة عن طريق عقود الامتياز

بممارسة  لهمالخواص يهدفون إلى تحقيق المنفعة العامة، فإنه يعترف فما دام أن الجماعات المحلية والمؤسسات العامة و 
التي تزودهم بوسائل استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، بما في عامة المستمدة من سلطة الدولة، و تيازات السلطة الام

  .ذلك امتياز نزع الملكية للمنفعة العامة
174

  .658عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت، ب س ن، ص  - 
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هذه الامتيازات يترتب عنها المساس بالملكية الخاصة لذلك تخضع إلى قواعد الملكية جبرا، و 
إلغاء سؤوليتها و اية للأفراد ضد تعسفات الإدارة وذلك بإقامة مقانونية تهدف إلى فرص  حم

الإجراءات غير المشروعة إلا أن القاضي يبقى مقيدا بقواعد عدم جواز  تهديم المباني 
  .  )175(العمومية التي تم إنجازها بصفة غير مشروعة

  :أنه إجراء يقع على العقارات دون المنقولات -2

ت سواء لأن نزع الملكية يكون من أجل إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة يقع على عقارا
كانت فلاحية أو عمرانية أو فضاء دون المنقولات التي لا يقع عليها هذا الإجراء بحكم 
طبيعتها، إلا أنه استثناء فإن إجراء نزع الملكية يطال العقارات بالتخصيص التابعة للعقار 

  .بالطبيعة، متى كان هذا الأخير تتوقف خدمته على هذه المنقولات دون ذلك
  :العامة أجل تحقيق المنفعةأنه إجراء من  - 3

يهدف إجراء نزع الملكية إلى تحقيق المنفعة العمومية هاته الأخيرة التي أثارت جدلا فقهيا 
هذه المرونة قد غطته و  كبيرا، فعدم تحديد مفهومها أعطاها صيغة المرونة و القابلية للتطور،

قد نص فسيره وتطبيقه و عطى للسلطة العامة فرصة ت، ما أ)176(بضباب لم يعد له مفهوم محدد
على بعض العمليات ذات المنفعة العمومية على سبيل المثال  2/2في المادة  11-91قانون 

  .لا الحصر
  التقييد في امتياز نزع الملكية للمنفعة العامة تقدير و المظاهر : ثانيا

ن السلطة كغيره من الامتيازات يعتبر امتياز نزع الملكية للمنفعة العامة دليلا قاطعا على أ
  .لا يمكن لأي منها أن تقوم دون الأخرىها أن تستقل عن السلطة المقيدة و التقديرية لا يمكن

  : مظاهر التقدير -أ

إن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مبنيا على قرار إداري الذي يتوفر على العناصر 
كية يتضمن السلطة اللازمة لمشروعيته ووفقا لما يقتضيه القانون، حيث أن قرار نزع المل

، لأن الإدارة في حاجة إلى واقعة أدت بالإدارة إلى إصدار )177(التقديرية في عنصر السبب

                                                           
175

، 1994، الجزائر 2، العدد4من أجل المنفعة العامة، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد أحمد رحماني، نزع الملكية  - 
  .9ص 
176

عقيلة وناس، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة، مذكرة ماجستير القانون الإداري، كلية الحقوق جامعة الحاج  -  
  . 25، ص 2006لخضر، باتنة، 

177
   . 175، ص 2009، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، محمد رفعت عبد الوهاب - 
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ارية الواجب نزع الحقوق العقة التقديرية في تحديد العقارات و قرار تتمتع به في هذا الشأن بالسلط
ارة سلطة تقدير مبلغ يتلاءم مع تحقيق المصلحة العامة كما تملك الإدملكيتها، والذي يتوافق و 

  .الذي يكون مسبقاالعادل و المناسب لقيمة العقار و التعويض 
إذن تعتبر السلطة التقديرية الوسيلة المقررة قانونا لنزع الملكية للمنفعة العامة، لأن الإدارة 
تتمتع بحرية في اختيار العقار الذي تراه ملائما، كما لها حرية تقدير المساحة اللازمة لإقامة 

ة التي المشروع ذي النفع العام، حيث أن المشرع لم يقيد الإدارة في تحديد نوع أو صورة المنفع
مرة  لا مدة إنجاز مشروعها، بل حدد مدة أربع سنوات قابلة للتجديدتنزع الملكية من أجلها، و 
من ثم ملكية المنزوعة من طرف صاحبها، و إلا يتم طلب استرجاع الواحدة لإقامة مشروعها و 

، شرط أن لا تستعمل سلطتها )178(تخضع لتقدير الإدارةذ المنفعة العامة مفهوما واسعا و أخت
  .لتحقيق أغراض أو مصالح أخرى

  : ضوابط تقييد سلطة الإدارة في اللجوء إلى إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة - ب

يأتي  على ذي فرض المشرع عدة قيود على الإدارة في لجوئها إلى هذا الإجراء الخطير ال
كون ذلك من أجل المنفعة أن يدد ضوابط اللجوء إليه استثناءً و ححق الملكية برمته ويعدمه، و 

منصف لكن هذا لا يعني أنه حصن الملكية من النزع العامة ومقابل تعويض قبلي عادل و 
  .للمنفعة العامة

  : إليه استثناءً أن يتم اللجوء  - 1

لاكتساب الأموال الضرورية لمباشرة نشاطاتها لكن  تلجأ الإدارة دائما إلى الطرق الودية
إذا رفض المالك أو تمسك بطلبات مبالغ فيها فهنا تلجأ الإدارة إلى إجراءات نزع الملكية التي 

لهذا يعتبر نزع الملكية اعتداءً خطيرا على الملكية الخاصة و تسمح لها بتملك تلك الأموال، 
م المساواة بين الإدارة حارسة المصلحة العامة حيث يعتبر إحدى المظاهر النموذجية لعد

  .)179(والأفراد الذين لا يحمون إلا مصالحهم الخاصة
                                                           

178
إلى إثبات مدى فاعلية  خلالهإجراء تحقيق إداري مسبق، الذي تهدف الإدارة من  العامة سبق قرار التصريح بالمنفعةي - 

تقوم  لذا أوجب القانون أن يكون هذا التقدير بناء على تحقيق ة تقدير المنفعة العامة، نَ تتمتع بمُكْ  المنفعة العامة، خاصة لأنها
به لجنة مختصة يعينها الوالي قبل تقرير المنفعة العامة و هو لا يعدو أن يكون مجرد إجراء شكلي و صوري فقط، رغم أنها 

هذا لية المنفعة العمومية، و مدى فاع مجالا للشك في بما لا يدعدقة دقة ووضوح والملزمة في الأخير بالإفصاح عن رأيها بكل 
سلطتها التقديرية، كما أن القضاء الجزائري حامي الحقوق  يقيدلا ي و أي استشار ر الرأي لا يلزم الإدارة في شيء بل يبقى مجرد 

  .قد ستقر سابقا على عدم تدخله في مراقبة تكييف فاعلية المنفعة العامة
179

  .27عقيلة وناس، المرجع السابق، ص _ 
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من هذا المنطلق يستمد إجراء نزع الملكية طابعه الاستثنائي من كونه لا يتم إلا إذا أدى و 
ف السال 11- 91من قانون رقم  2/1قد نصت المادة لوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية و انتهاج ا

يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو : "ذكره على أنه
  ..."حقوق عقارية

لهذا يجب تفسيره و  ،)180(ذلك قصد حماية الملكية الخاصة من التصرفات غير الشرعيةو 
سع في الاستثناء لا يجوز القياس عليه و لا التو " تفسيرا ضيقا وفقا للقواعد الأصولية 

يعتبر من النظام العام يثار على السلطة التقديرية للإدارة، و هذا الشرط يعد قيدا ، و )181("تفسيره
إذا باءت كل المحاولات بالفشل تلجأ الإدارة إلى قاضي فالأصل الاقتناء بالتراضي و تلقائيا من ال

  .نزع الملكية جبرا على أصحابها
  :)182(جل المنفعة العامةأن يتم الإجراء من أ - 2

ذكرنا سابقا أن المنفعة العمومية مفهوم مرن يصعب ضبطه  بمعايير محددة  وبمرونته 
تكون للإدارة سلطة تقديرية واسعة في تقدير قيامها، ما جعل المشرع يخضع هذه المنفعة 

نظرا لشكلية هذا الإجراء العمومية إلى تحقيق إداري مسبق في مدى وجودها من عدم ذلك، و 
  :العامة ظهر اتجاهين مرونة المنفعةو 

  : الاتجاه الأول
للمشاريع ذات ذلك عن طريق تحديده ع للإدارة في مجال نزع الملكية و ينادي بتقييد المشر 

التي يجيز اللجوء إلى هذا الإجراء الخطير على سبيل الحصر، إلا أن هذا المنفعة العمومية و 
تها التقديرية، و يشمل المشاريع الاتجاه انتقد على أنه يكبح الإدارة و يضيق من مجال سلط

مة، علما أن الإدارة هي على سير المرافق العاكما يؤثر على التسيير الإداري و  التي تراها أنفع،
أن الدولة الحديثة وتدخلها في المشاريع الاقتصادية  ليس المشرع فضلا علىالأكفأ والأقدر و 

حت هناك مشاريع محسوبة على بظهور منافع لم تظهر مع الدولة القديمة، أصبوغيرها و 
  .المنفعة العامة بحكم طبيعتها

                                                           
180

يل شهادة الماستر، الد، التعويض في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة لنرفيق خ -  
  .15، ص 2014العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق و 

181
الثالث، دار الفكر العربي،  امتيازاتها، الكتابالإداري، أموال الإدارة العامة و القانون  ئسليمان محمد الطماوي، مباد -  

  . 271، ص 1979القاهرة، 
182

  .ظل الفقه يؤسس شرعية نزع الملكية على المنفعة العامة عل أنها السبب الشرعي الوحيد لنزع ملكية الأفراد - 
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   :الاتجاه الثاني
ينادي بعدم تقييد سلطة الإدارة من أجل اللجوء لهذا الإجراء بمعنى عدم تحديد مفهوم 
المنفعة العمومية، معناه عدم تقييد الإدارة في تسييرها بما يحقق النفع العام لكنه انتقد باعتبار 

في المنفعة العامة يبرر كل تدخلات الإدارة، و الذي يتنافى مع ما تحضى به  أن عدم البحث
  .الملكية الخاصة من حصانة بنصوص دستورية

  :الحل الوسط

توسيع  سلطات القاضي الإداري ليمتد اختصاصه ليس فقط مراقبة الإدارة، بل يكمن في 
صاصه إلى مدى توفر المنفعة ختإيجب أن يمتد الإدارة للإجراءات القانونية، و  لمدى احترام

العمومية خاصة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، حتى لا تكون ذريعة للإدارة تتستر 
داري مدى ملائمة المشروع بالنظر إلى وراءها، لتحقيق أغراض خاصة، فيراقب القاضي الإ

فإذا رجحت كفة  المساوئ ليرى الأرجح،حاسنه، فيوازي بين هذه المحاسن و متكاليفه ومساوئه و 
هو ما يعرف بنظرية الموازنة التي ر لأن المساوئ أكثر من المزايا و المساوئ يمكن إلغاء القرا

 أصبحتبعه القضاء الجزائري في عدة مناسبات حيث و . )183(كرسها القضاء الإداري الفرنسي
  .القاضي الجزائري بإمكانه أن يتحقق من وجود المنفعة العمومية في مدى فاعليتها

  : منصفالملكية مقابل تعويض قبلي عادل و أن يتم نزع  - 5
يعتبر التعويض ضابطا أساسيا من ضوابط التقييد لذا أولت له كل التشريعات في العالم 

الإعلانات العالمية لأهميته البالغة حرصا منها على حماية حق ة والإقليمية و المواثيق الدولي
، )184(تعويض الإدارة بمثابة تعدي على الأملاكالملكية من كل التعدي، كما اعتبروا عدم 

منه  17في المادة  1789أوت  03 على رأسها إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر فيو 
لا يمكن المساس به، فإن أحدا لا يمكن كانت الملكية حقا مقدسا و  لما: "التي نصت على أنهو 

بشكل قانوني وبشرط تعويض عادل أن يحرم منه إلا إذا تطلبت الضرورة العامة التي تثبت 
  ."يدفع مقدما

إن جبرية تنازل المالك عن ملكيته في نزع الملكية للمنفعة العامة يجعلنا نقول أن التعويض 
ليس ثمنا و إنما هو إصلاح لضرر لحق المالك خاصة أن الواقع يبين أن نزع الملكية جبرا هو 

                                                           
183

  .661عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص  - 
184

كتوراه في العلوم، كلية الحقوق ل درجة ديي الجزائر، رسالة لنللملكية العقارية الخاصة ف ة، الحماية القانونيلعشاش محمد - 
  .1، ص2016العلوم  السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، و 
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 21ن أملاكهم بالتراضي، كما نصت المادة الغالب نظرا لرفض المالكين التنازل عالشائع بل 
التعويضات  كل ما لحقه من ضرر  من قانون نزع الملكية الجزائري على أنه يجب أن تعطي

 يرجع الحق في التعويض إلى مبدأ مساواةسبب نزع الملكية، و كسب بوما فاته من خسارة و 
عة ملكيته على الإطلاق، لذا يعتبر هذا الحق أهم حقوق المنزو الأفراد أمام الأعيان العامة، و 

  .فقد نصت عليه نصوص دستورية تشريعية
لا يتم نزع : "المعدل والمتمم تنص على أنه 1996ستور الجزائر لسنة من د 20فالمادة 

  "منصفو يترتب عليه تعويض قبلي عادل و  الملكية إلا في إطار القانون
 لا يجوز حرمان أي" : أنه لقانون المدني الجزائري علىمن ا 677/1كما تنص  المادة 

الشروط المنصوص عليها في القانون غير أن للإدارة الحق أحد من ملكيته إلا في الأحوال و 
منفعة العامة مقابل في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية لل

  ".عادلتعويض منصف و 
ة من أجل المنفعة العامة على نزع الملكي المتضمن 91/11من القانون  21/1تنص المادة 

منصفا بحيث يغطي كل ما لحقه التعويض عن نزع الملكية عادلا و  يجب أن يكون مبلغ: "أنه
  ..."من ضرر و ما فاته من كسب بسبب نزع الملكية

غرض قيد التعويض القبلي العادل من هنا يتضح أن المشرع قد ضمن حقوق الأفراد بو 
لا يمكن للإدارة أن تضع يدها ، و )185(ت العمومية مقابل أملاكهم المنزوعةالمنصف على الهيئاو 

جاء قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ليكرس هذا المبدأ أملاكهم إلا بعد دفع التعويض، و  على
التي تنص على في نص المادة الأولى منه و '' نصفالمالتعويض القبلي العادل و ''ستوري الد
لكية من أجل المنفعة العمومية، من الدستور يحدد هذا القانون نزع الم 20عملا بالمادة : "أن
  ".شروط تنفيذ والإجراءات المتعلقة به وكيفيات التعويض القبلي العادل والمنصفو 

                                                           
185

في القانون الذي ينظم نزع الملكية  ةلا يوجد ضمان أنجع لحقوق الأفراد المنزوعة ملكيتهم أكثر من النص عليها مباشر  - 
وأن أقرها القانون مباشرة، للمنزوع ملكيته سندا قانونيا يعتمد عليه في طلب الحقوق التي سبق لأنه في مثل هذه الحالة يكون 

طائلة البطلان، وذلك ضمانا لحقوق تحت معقدة يجب على الإدارة مراعاتها نزع الملكية على إجراءات طويلة و قد نص قانون و 
ال عند مهاجمتها بدعوة الإلغاء الصادرة في هذا المج لقراراتتنفيذ افي وقف  المتمثلة الأفراد فضلا عن الضمانات القضائية

نزع للملكية يتم خارج الحالات  كل'': لعامة أنهاالمتعلق بنزع الملكية للمنفعة  11- 91من قانون رقم  33قد نصت المادة و 
محدد عن طريق القضاء فضلا يعد تجاوزا يترتب عنه التعويض اليحددها هذا القانون يكون باطلا وعديم الأثر و الشروط التي و 

أحاطها المشرع نظرا لخطورة هذا الامتياز على الحقوق الدستورية للأفراد . ''عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به
  .القضائيةبكل هاته القيود والضمانات الموضوعية الإجرائية و 
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لكي يكون يق مبدأ التعويض القبلي العادل والمنصف و إذن فالمشرع قد سهر على تحق
تحديده إلى القضاء كونه جهة محايدة د مهمة هذا المبدأ يجب عليه إسنامتماشيا مع تحقيق 

  .تتمتع بسلطة سيادة التقرير، للفصل في تقدير التعويض، تخفيضا لسلطة الإدارة التقديرية

  التقييدالتقدير و  ينالأخرى التي تبين مدى التداخل ب تالتطبيقا: المطلب الثاني
يد لا يقتصر تطبيقها على ختصاص المقالإلمعنى كل من السلطة التقديرية و  التحديد العام

الامتيازات الممنوحة للإدارة، رغم أنها الأهم على الإطلاق نظرا لما تشكله من خطورة على 
الحقوق و الحريات الفردية، و نظرا للكم الهائل لدعاوي تجاوز السلطة أمام القضاء 

  .)186(الإداري
منها تقديري، والجزء ية بحيث يكون جزء هي بقدر تلك الأهمغير أنه توجد طائفة أخرى و 

، بمعنى أن حرية الإدارة بالنسبة للقرارات الإدارية، لا تنصرف جملة واحدة وإنما الآخر مقيد
  .)187(تختلف في نطاق القرار الإداري الواحد باختلاف العنصر الذي توجد فيه

قرار إختصاص مقيد و بناءً على ذلك يمكن القول مبدئيا أن تعبير قرار صادر عن و 
لو تعبير غير موفق لتداخل التقييد والتقدير معا، لأنه حتى و سلطة تقديرية هو  صادر عن

ة، فإن وصلت حرية الإدارة إلى مدى بعيد بحيث يطغى عليها الطابع التقديري بصفة مطلق
العكس صحيح بالنسبة لتضاءل حرية الإدارة، عنصر التقييد يظل قائما ولو بدرجة بسيطة، و 

بالإضافة إلى أن فقهاء القانون العام،  )188(لتقييد في تصرفاتهابحيث يطغى عليها طابع ا
عندما فرقوا بين السلطة التقديرية و الاختصاص المقيد حاولوا أن يعرفوا بذلك مدى رقابة 

ة المقدسة، و التي يجب أن تسير القضاء الإداري، تلك الرقابة التي تهيمن على تصرفات الإدار 
مشرع فهي رقابة مشروعية و ليست رقابة ملاءمة وبما أن في النطاق الذي رسمه ال وتحيى

فكرة الملاءمة مرتبطة بالسلطة التقديرية، نستنتج أنها حتما تشكل خطرا على مبدأ المشروعية 
على العموم لا يجوز القول أن فكرة و . )189(خصوصا في ظل انعدام تنظيم قانوني لهذه السلطة

صاص المقيد، لأن كل عمل إداري، إنما يحتوي في ختالسلطة التقديرية تتعارض مع فكرة الإ

                                                           
186

  . 110نجي، المرجع السابق، ص ز ر عصام عبد الوهاب الب - 
187

  . 240 - 239سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص ص - 
188

  . 1004حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، المرجع السابق، ص  - 
189

  .19، ص 2007دار النهضة العربية، القاهرة،  ،)دعوى الإلغاء(طارق فتح االله خضر، القضاء الإداري  - 
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الكمية و  الواقع على مزيج هذين النوعين من السلطة وكل ما هناك هو مجرد اختلاف في القدر
  .)190(التي يحتويها كل عمل إداري

ح أكثر ارتأينا إعطاء بعض الأمثلة لبعض القرارات التي يوجد فيها نوع يفي سبيل التوضو 
ج نطاق امتيازات السلطة العامة ختصاص المقيد خار الإلطة التقديرية و التداخل بين الس من
الإدارة معا، بحيث نتناول في الفرع الأول قرارات الإدارة في فراد و نظرا لأهميتها بالنسبة للأو 

ات الإدارة في المجال مجال التعيين في الوظائف العامة، ثم نتناول في الفرع الثاني قرار 
  .الإداري الاعتقالالفرع الثالث قرارات الإدارة في مجال أخيرا في التأديبي و 

  في مجال التعيين في الوظائف العامة: الفرع الأول

تملك الإدارة كقاعدة عامة، سلطة تقديرية واسعة في مجال التعيين في الوظائف العامة، 
            المرفق العام بلا تعقيب عليها، وعلى هذا الأساسباعتبارها القائمة على حسن سير 

عامة على بموجب هذه السلطة الممنوحة لها، تملك الإدارة الحرية في قصر بعض الوظائف الو 
            ملابستها  يات ملاءمة التعيين في الوظيفة و طبقا لمقتضالرجال دون النساء وهذا 

  .التقاليدوظروف البيئة، وأوضاع العرف و 
كما أنها تملك أيضا الحرية . )191(ل بمبدأ المساواة المكرس قانوناليس في ذلك أي إخلاو  

، إذا كانت هذه الوظيفة تحمل مقومات )192(في اختيار شخص معين لشغل وظيفة معينة
يحدث هذا الأمر كثيرا بالنسبة للترقيات ن محلا للتقدير الخاص للإدارة، و خاصة تصلح أن تكو 

ليس على أساس الأقدمية فالإدارة هي على مؤهلات علمية و لإدارة بناءً الداخلية التي تقوم بها ا
  .انتظامهقائمة على تسيير المرفق العام و  التي لها حق المفاضلة، باعتبارها

غير أنه إذا كان التعيين في الوظائف العامة، هو من الأمور المتروكة لسلطة الإدارة 
مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون،  التقديرية في ما تراه متفقا مع الصالح العام، إلا أن ذلك

من ذلك ما حدده القانون مثلا من معايير انتقاء المترشحين للمسابقات، كتقدير الشهادة أو 
المفاضلة فيما بينهم عند المزاحمة هذا من ية  الشهادة أو الخبرة المهنية وهذا للترجيح و أقدم

                                                           
190

   .147ا، المرجع السابق، ص خابراهيم عبد العزيز شي - 
191

يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في : " المعدل و المتمم تنص على أنه 1996من دستور  51المادة  - 
  "الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون

192
تعود التعيين في : "القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أنه المتضمن 03-06من الأمر رقم  16تنص المادة  -  

  ."الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة
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د سلطة الإدارة في ورا مهما في تقييمن جهة أخرى فإن الرقابة القضائية أيضا تلعب دجهة و 
ن  يستند إلى سبب موجود ماديا، هذا من خلال التحقق من أن القرار محل الطعهذا المجال، و 

  .)193(صحيحا من الناحية القانونية و أنه صدر مستهدفا الصالح العامو 
التداخل بين السلطة  من خلال ما تقدم فإنه تجدر الإشارة هنا بأنه يوجد نوع من 

ختصاص المقيد، ذلك أن الإدارة إذا كانت تملك الحرية في تقدير عنصر السبب، الإلتقديرية و ا
نصر الغاية في القرار الإداري، وهكذا يظل عنصر التقييد إلا أنها تكون عكس ذلك في تقدير ع

  .)194(التقدير قائما و لو بدرجة بسيطة بين هاتين الحالتينو 
  لتأديبية في مجال القرارات ا: الفرع الثاني

، أو ممن يفوضه القرار الصادر من الرئيس المختص بأنه ذلك )195(يعرّف القرار التأديبي
من شانه أن ينعكس على أدائها،  قانونا، لخطأ ارتكبه موظف أثناء تأدية وظيفته، أو لخطأ

ة هذه المسالة تعد من الأمور المتروكوقيع الجزاء أو عدم توقيعه، لأن الإدارة هنا حرة في تو 
  .)196(لتقديرها وبلا معقب عليها

غير أنه إذا ما اختارت الإدارة أن تعاقب الموظف على الخطأ المرتكب من جانب فيجب 
رع لم ينظم أن يتناسب هذا الأخير مع العقوبة التأديبية التي تقررها الإدارة، ذلك لأن المش

لقانون الجنائي، بل اكتفى ما يقابل كل منها من جزاء كما هو معروف في االأخطاء التأديبية، و 
بوضع تعريف عام للخطأ التأديبي على أنه  عادة هو الإخلال بمقتضى الواجب الوظيفي ثم 

  .وضع مجموعة من الجزاءات الجائز توقيعها
غيرها من السلطات التأديبية سلطة تقديرية في اختيار الجزاء المناسب من وترك للإدارة و  

  .)197(بينها في كل حالة على حدى
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  . 85، ص 2010عاشور دمان ذبيح، شرح القانون الأساسي للوظيفة العمومية، دار الهدى ، الجزائر،  - 
194

  .764حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص  -  

195
  .498، ص 1986مانه، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ص مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي و ض - 

196
ساسي المتضمن القانون الأ ،13ج ر عدد  23/03/1985المؤرخ في  59- 85من المرسوم رقم  123نصت المادة  -  

لطة تختص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو الس" :أنهالمتمم على النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية المعدل و 
تمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي اقتضى الأمر بالسلطة التأديبية و المخولة إن 

  "أدناه 125مع مراعاة أحكام المادة 
   .764حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص  -5
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على هذا الأساس يمكن تقسيم السلطة التقديرية في مجال مدى تناسب الخطأ مع العقوبة و 
  : التأديبية إلى اتجاهين

  استقلال جهة الإدارة في تقدير التناسب بين الجزاء و المخالفة: أولا

إذا انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر، التي استخلصت منها قيام الموظف 
تقدير كذلك ما يناسب تقدر الخطورة الناجمة عن ذلك، و  أديبي، فلا يبقى إلا أنبارتكاب خطأ ت

تعد حرية الإدارة هنا من الأمور المتروكة لتقديرها زاء التأديبي في حدود القانون، و الج
إساءة استعمال ارها قد خلا من مخالفة القانون و الشخصي بلا معقب عليها، ما دام أن قر 

إلا خرج رج، لإعمال التلاؤم بين الجزاء والمخالفة التي استوجبته، و التد السلطة، وكذلك مراعاة
  .)198(الجزاء من نطاق المشروعية

  المخالفة ة في تقدير التناسب بين الجزاء و الغلو يحد سلطة الإدار : ثانيا

ما يناسبه من طة تقدير خطورة الخطأ الإداري، و إذا كان من حق السلطة التأديبية سل
من صور هذا الغلو عدم ذه السلطة هو أن لا يشوبها غلو و مناط مشروعية هجزاء إلا أن 

مقداره، ففي هذه الصورة بالذات، ظاهرة بين درجة الخطأ الإداري، وبين نوع الجزاء و الملاءمة ال
تتعرض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي يبتغيه القانون من التأديب، والهدف الذي 

لا يتأتى المرفق العام بانتظام واضطراد و  من التأديب، هو بوجه عام تأمين سيريتوخاه القانون 
في استعمال  المغالاةالتأمين، إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، و على هذا الأساس فإن 

  .السلطة التقديرية يعد خروجا من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية
سلطة تقديرية واسعة في مجال إصدار القرارات التأديبية، على العموم فإذا كانت تتمتع بو 

ا المجال بسياج واسع من القيود ختصاص الإدارة في هذإفإن المشرع على الرغم من ذلك أحاط 
بين توفير الضمان، أي ق نوع من التوازن بين الفاعلية و الرقابة، مستهدفا في ذلك تحقيو 

من هنا يظهر التدخل الموجود في التأديبية، و  ضمانات أكثر للموظف، وضمان فاعلية السلطة
  .التقييد في إصدارهيضم نوعا من الحرية في التقدير و القرار التأديبي الذي 

  سلطة الإدارة في إصدار قرارات الاعتقال الإداري: الفرع الثالث

 هو يعتبر إجراءً قات الخاصة بالجزاءات الإدارية و يعتبر الاعتقال الإداري من أهم التطبي
وقائيا يصدر ضد شخص لم يرتكب جريمة محددة، بحيث تأمر به سلطة غير قضائية استنادا 
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  . 62مصطفى مخاشف، المرجع السابق، ص  - 
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للحرية تجريه السلطة فالإعتقال في معناه القانوني سلب مؤقت . إلى نصوص قانونية خاصة
ئي صادر من يتوجه إلى الحرية الشخصية للمواطن، فيسلبها مؤقتا دون أمر قضاالإدارية، و 

تتمثل الفلسفة المبررة للاعتقال في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ة، و سلطة قضائية مختص
لمواجهة حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية التي يتعذر تداركها بالوسائل القانونية العادية 

  .)199(على نحو يجعل من المحتم اتخاذ الإجراء الاستثنائي لمواجهة تلك الحالة
داريا سلطة تقديرية لا يحد منها إلا قيد واحد هو ألاّ تملك الإدارة في اعتقال الأشخاص إو 

الانحراف بها و بشرط أن تقوم أمام بعيب التعسف في استعمال السلطة و يكون القرار مشوبا 
الإدارة اعتبارات جدية تجعل من هذا الشخص المراد اعتقاله يهدد الأمن العام في الدولة، أو 

  .السكينة العامةلعام والآداب العامة و دها، أو الإخلال بالنظام اسلامة اقتصا
من خلال ما تقدم، يتضح جليا أنه حتى في الحالات التي تواجه فيها الدولة مشاكل 
صعبة في إصدار مثل هذه القرارات التي تتمتع فيها بصلاحية واسعة، إلا أن التقييد يظل 

ذا ما انحرفت صواب، إما أسهل أن يردها القضاء إلى جادة ال، و )200(يلازمها في كل تصرفاتها
من هنا يظهر فل الحريات الفردية وحامي الحقوق العامة، و هذا باعتباره كاعن الطريق السوي، و 

  .ختصاص المقيد في كل عمل إداريالإالتداخل بين السلطة التقديرية و  مدى

                                                           
199

            الإداري في أوامر الانتقال أمام المحكمة أمن الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة،  تظلمل، اغبوجدي ثابت  - 
  .52ص س،. ب

200
نظرا للأخطار ، و "الاستثنائية، فحسب أحمد محيوالاعتقال الإداري يعتبر الإجراء الأكثر خطورة يستعمل في الظروف  - 

اء تطبيق هذه العقوبات، فيجب أن تطبق هذه العقوبات بصفة محدودة دائما، التي تلحق بحقوق و حريات المواطنين من جر 
عليه فقد وضعت عدة نتقدها بشدة، و حسب نفس الفقيه، ثم أن القاضي الإداري يجهد للحد من تطبيقاتها، في حين أن الفقه ا

  .قيود من أجل احتواء هذا الإجراء ضمن حدود معينة
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رسم معالم الدولة يعتبر موضوع امتيازات السلطة العامة من المواضيع المحورية التي ت
. الحديثة، وهذا أمر فرضته اعتبارات عملية وعلمية تقتضيها السرعة والتنظيم والمصلحة العامة

وبما أن الغاية من النشاط الإداري تكمن في تحقيق مصلحة  العامة، وهو ما يمثل عنصر 
يازات استثنائية المشروعية فيه، فإن هذه الامتيازات هي الوسائل المؤدية إلى تحقيقها، وهي امت

غير مألوفة في القانون الخاص تجعل الإدارة في مركز متميز وأسمى من مركز الأفراد، وهو 
أمر لا غنى عنه، بسبب مستلزمات ومقتضيات النشاط الإداري خاصة وإن الإدارة تواجه اليوم 

فة إلى حركة تحول أساسية، ومستمرة شملا الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إضا
  .الثورة التقنية والتكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم اليوم

ولا ريب في أن هذه التحولات التي تستلزم التغيير والتطور الدائمين، تتطلب إدارة عامة  
على مستوى من الأداء والفعالية، ومن ثم فإن المصلحة العامة، لن تتوافق مع إدارة صماء 

حرفيا، وإنما لا بد من أن تكون  الإدارة حرة في تدبير شانها ولو بقدر مبرمجة لتطبيق القانون 
كاف لمواجهة تلك التطورات، وهذا بهدف ضمان حسن سير العمل الإداري مما ينعكس هذا 
بالإيجاب على حقوق وحريات الأفراد وكذا توفير الخدمات الضرورية لهم، وإذا كان من شأن 

لحقوقهم وحرياتهم من تعسف الإدارة، إلا أن الإسراف  في  السلطة المقيدة تحقيق أكبر ضمان
التقييد يؤدي إلى عواقب وخيمة، إذ يترتب عليه شل حركة الإدارة، والقضاء على روح الإبداع 
والابتكار فيها، لذا فإنه من اللازم تمتع الإدارة بقسط من حرية التصرف لمواجهة أعمالها، وهو 

رية والتي تبدو كضرورة اجتماعية لا غنى عنها، وهذه السلطة ما يصطلح عليه بالسلطة التقدي
لا تعد مجرد سلطة ثانوية يتوافق وجودها مع مبدأ المشروعية، وليس صحيحا النظر إليها أنها 
استثناء على مبدأ المشروعية، ففي أغلب الأحيان نجد أن القوانين التي تنظم المسائل الإدارية 

لإبهام، كما أنها كثيرا تسكت عن المعالجة المطلوبة فتغيب يعتريها الكثير من الغموض وا
النصوص الصريحة التي تعالج المسائل الإدارية المطروحة، لقصورها عن استيعاب الوقائع 
والمستجدات استيعابا حرفيا، ومن هنا تظهر أهمية السلطة التقديرية في سد الثغرات ومعالجة 

ذه السلطة من مرونة وحرية تقدير، يجعلانها أكفأ وأقدر المسائل لما تتمتع به الإدارة في ظل ه
ولا نستنتج مما سبق أن جميع تصرفات الإدارة . من الإدارة التي تمارس سلطة مقيدة في حسم

يمكن أن تصنف إلى مجرد طائفتين قرارات تقديرية، وأخرى مقيدة، بل يجب إلى جانب ذلك 
ا وهي تلك القرارات التي يكون جانب منها اعتماد طائفة أخرى، ولعلها أهمها وأكثر شيوع
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تقديري والآخر مقيد، أو بالأحرى ينصب التقدير على بعض العناصر أو أحدهما دون الآخر، 
  .دون أن يكون هناك تعارض أو تناقض في مثل هذه القرارات

بل يجب أن  كما أنه لا يكفي أن تكون قرارات الإدارة ملائمة لتحقيق الفاعلية المطلوبة،
بقرينة السلامة المشروعية،  هو امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها نظرا لتمتعهارافقها امتياز آخر و ي
إلى ما جاءت به، فإذا نفذوه  وجب على المخاطبين بها تنفيذها والامتثالهذا يعني أنه يستو 

أنه في  هذا هو الأصل عندما يسود الوعي المدني في المجتمع، إلااختياري، و نكون أمام تنفيذ 
جعلهم يتهربون الغالب، نجد أن القرارات الإدارية تلقي على عاتق المخاطبين به التزامات، مما ي

هو ازا يعتبر الأخطر على الإطلاق، و أمام هذا الوضع منحها المشرع امتيمن واجب الطاعة، و 
توقع عليهم لها أيضا أن و . لأفراد دون اللجوء إلى القضاءتنفيذ قراراتها بنفسها وجبرا على ا

يلة الأنجح من سابقتها والأقل خطرا على هي الوسية في حالة مخالفتهم لقراراتها و عقوبات إدار 
  .حريات الأفرادحقوق و 
ت تتأرجح بين السلطة يتضح مما سبق أن الإدارة و في إطار تمتعها بهذه الامتيازاو 

تيازات ليست حقوقا ذلك في إطار قانوني، لأن هذه الامختصاص المقيد، و الإالتقديرية و 
شخصية تمارسها متى تريد، بل تمارسها في الحدود التي رسمها المشرع، كما أن هذا الأخير 

كان أن يدافع لا يغفل عادة عن إقرار وسيلة الدفاع للأفراد بحيث يستطيع كل فرد مهما 
ساءة إنما ترجع خطورتها إلى إالامتيازات لا تشكل خطر بذاتها و هذه العدوان عن نفسه، و 

بدون قيود لطة تقديرية مطلقة و استعمالها خصوصا إذا كانت الإدارة تمارسها في ظل س
  .وضوابط قانونية أو رقابة قضائية

سعيا منه لتحقيق التوازن وجد نفسه أمام ذا الأساس فإن المشرع الجزائري و على هو 
لحة العامة تعلو المص ضرورة التوفيق بين مبدأين يكاد يقوم التعارض بينهما، ففي المبدأ الأول

عند التعارض بينهما يتعين تعليب المصلحة العامة، أما في المبدأ على أية مصلحة أخرى و 
صلحة العامة إلا في حدود لو في سبيل الميجوز التضحية بالمصلحة الخاصة و  الثاني فلا
تياز الوحيد يتجلى هذا الأمر في امتياز نزع الملكية للمنفعة العامة الذي يعتبر الامضيقة، و 

  .الذي يهدد الملكية الخاصة للأفراد المضمونة دستوريا
على ضوء كل هذه الدراسة الخاصة بحثنا هذا و بعد عملية البحث نقترح مجموعة من و 

  : التوصيات التي تساعد على تحقيق التوازن المطلوب منها
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رام كل القيود بصفتها الدعامة التي ترتكز عليها الدولة، يجب عليها احتإن الإدارة و  -
وعية بمفهومه الواسع وذلك عند ممارستها المفروضة عليها، خاصة مبدأ المشر 

يكون ذلك الاحترام نابعا من الإدارة ذاتها دون أن تنتظر أن يردها القضاء لامتيازاتها، و 
لجادة الصواب، ذلك ما يفرضه مبدأ التعامل بحسن نية مع الأفراد، الأمر الذي يعيد 

الذي لا في تحقيق أهدافها، و قة الأفراد في الإدارة مما يدعوهم لمؤازرتها تشييد جسور ث
 .حرياتهمعليته تعمدها في  إهدار حقوقهم و يحقق فا

ختصاصاتها المقيدة، إضافة إلى وجوب شرع مجالات الإدارة التقديرية، وإ تنظيم الم -
 .تحديده لمفهوم المنفعة العامة التي تبرر كل تدخلات الإدارة

القاضي الإداري من مراقبة مدى الملاءمة في حدود ما يسمح به القانون، دون تمكين  -
 .المساس بمبدأ الفصل بين السلطاتخل بشكل مباشر في سلطة الإدارة و التد

التخفيف من دور الإدارة عن طريق الحد من سلطتها التقديرية، خاصة في مجال تقدير  -
العقوبات الإدارية الذي يجعلها خصما  تقديرالعمومية لنزع الملكية الخاصة و  المنفعة

يق كل القيم هذا التحقكما في نفس الوقت وتحويل الأمر إلى جهة محايدة ومستقلة و وح
 .حريةالمثالية من عدالة ومساواة و ديمقراطية و 

يتعين على المشرع الجزائري الاهتمام بتكوين قضاة متخصصين في الميدان الإداري،  -
التكيف لطبيعة المنازعة و دارية تجعله أكثر قدرة و إدراكا لأن تخصصهم بالمنازعة الإ

مع التطورات التي يشهدها الميدان الإداري، تسمح له بأمر الإدارة و البحث عن الحلول 
ءمة بين التي تحقق في النهاية نوعا من الملازم هذه الطائفة من المنازعات، و التي تلا

فراد ما يقتضيه حقوق الأالعامة، و  كل من متطلبات الإدارة وما يقتضيه المصلحة
  .حرياتهمو 
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  .، النظرية العامة للقرارات في القانون الإداري، منشأ المعارف، الإسكندرية------ -17
  .2012علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر،  -18
مية، دار الهدى، الجزائر، عاشور دمان ذبيح، شرح القانون الأساسي للوظيفة العمو  -19

2010 .  
  .عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر -20
، القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ---- 21

2007.  
ج العقوبة من الغرامة تدر (عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية العامة  -22

  .2008، دار الكتاب الحديث، الإسكندرية، )إلى الخلق الإداري
لحسن بن شيخ آث ملويا، المتقى في قضاء الاستعجال الإداري، دراسة فقهية وقضائية  -23

  .2007مقارنة، دار هومة للطباعة النشر والتوزيع، الجزائر، 
للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة،  محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة -24

  .2009الإسكندرية 
الموظفون  - التنظيم الإداري -طبيعة القانون الإداري - القضاء الإداري ---- -25

  .2009اموال افدارة العامة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  –العموميون 
  2004ر العلوم، الجزائر، مجلس الدولة، دا -محمد الصغير بلي، القضاء الإداري -26
  .2005، القرارات الإدارية، دار العلوم، عنابة ، ----- -27

  2004محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
العقد الإداري، دار النهضة العربية،  -، أعمال السلطة الإدارية، القرار الإداري----  -28

  .1989مصر، 
التوزيع، دار الثقافة للنشر و  -اسة مقارنةدر  - محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري -29

  .1998عمان، 
التوزيع، عمان، دار الثقافة للنشر و  -اسة مقارنةدر  -محمد علي خلايلة، القانون الإداري -30

1998.  
  .2004سكندرية، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإ -31
التوزيع، عمان، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر و  منصور ابراهيم العتوم، القضاء الإداري، -32
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2013.  
مصطفى أمين محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، دار الجامعة الجديدة،  -33

  .1996مصر
، دار النهضة )ء الإداريالقضا(محمد أنس جعفر قاسم، الوسيط في القانون العام  -34

  .العربية، مصر
  .1986مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي و ضماناته، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -35
محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار  -36

  .2000الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
  .2009التوزيع، عمان، شر و القانون الإداري، دار الثقافة للننواف كنعان،  -37
وجدي ثابت غب، التظلم الإداري في أوامر الاعتقال أمام محكمة أمن الدولة، دار  -38

  .النهضة العربية، القاهرة
  
II - الأطروحات و المذكرات :  

  : الأطروحات -أ

كتوراه في ية الخاصة في الجزائر، رسالة دلعشاش محمد، الحماية القانونية للملكية العقار  -1
  .2016العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العلوم، كلية الحقوق و 

ئية، مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنا -2
، جامعة الجيلالي اليابس، فرنسا، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوقدراسة مقارنة بين الجزائر و 

  2004سيدي بلعباس، 
  : مذكرات الماجستير -ب 

أوقارت بوعلام، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية الإدارية  -3
الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  تيزي وزو، 

2012.  
القانون  الوناس، النظام القانون لنزع الملكية للمنفعة العامة، مذكرة ماجستير في عقيلة -4

  .2006العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، باتنة، الإداري، كلية الحقوق و 
، كلية الحقوق، ر الإداري قضائيا، مذكرة ماجستيرغيتاوي عبد القادر، وقف تنفيذ القرا -5
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  . 2008سان، جامعة ابو بكر بلقايد، تلم
مدى ضمون السلطة التقديرية للإدارة و لطفاوي محمد عبد الباسط، دراسة تحليلية لم -6

خضوعها للرقابة القضائية، مذكرة ماجستير كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسن 
2016.  

ية مصطفى مخاشن، السلطة التقديرية في إصدار القرارات الإدارية، مذكرة ماجستير، كل -7
  .2008الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

ة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق نقاش حمزة، الظروف الاستثنائية و الرقابة القضائي -8
  .2010العلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، و 
  :مذكرات الماستر -ج 

العلوم مي، كلية الحقوق و ماستر أكاديبوعكة شهيناز، السلطة التقديرية للإدارة، مذكرة  -9
  2014السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ئر، مذكرة ماستر ، كلية تاسة الهاشمي، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية في الجزا -10
  .2014العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الحقوق و 

منفعة العامة في التشريع رقيق خالد، التعويض في مجال نزع الملكية من أجل ال -11
  .2014العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ئري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و الجزا

 III- المقالات:  

أحمد حافظ نجم، السلطة التقديرية للإدارة و دعاوي الانحراف بالسلطة، مجلة العلوم  -1
  .1982الإدارية، العدد الثاني، 

، 4الملكية للمنفعة العامة، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلدأحمد رحماني، نزع  -2
  .1994، الجزائر، 2العدد

راسة مقارنة بين دولة سامي جمال الدين، القرار الإداري و السلطة التقديرية لٌدارة، د -3
القانون، حولية محكمة، جامعة الإمارات العربية الإمارات ومصر وفرنسا، مجلة الشريعة و 

  . 1989حدة، كلية الشريعة و القانون، العدد الثالث، المت
، 1عبد المجيد جبار، مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري، مجلة إدارة، العدد -4

  . 1995الجزائر، 
فريحة حسين، التنفيذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري، مجلة المدرسة  -5
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  .2002، الجزائر، 1دالوطنية للإدارة، العد
فاطمة بن سنوسي، مبدأ التظلم الإداري السابق كشرط من شروط دعوى قبول الإلغاء،  -6

  .1996، الجزائر، 02، رقم 34المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، ج
IV - النصوص القانونية :  

  : الدستور -أ

، تعليق بإصدار نص 1996ديسمبر  07رخ في المؤ  96/438المرسوم الرئاسي رقم  -1
 8بتاريخ  76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 

، ج ر عدد 2002أفريل  10مؤرخ في  02/03، معدل بمقتضى قانون رقم 1996ديسمبر 
 ر ، ج2008نوفمبر  15مؤرخ في  08/19و بمقتضى قانون رقم 2002أفريل 14بتاريخ  25

مارس  06المؤرخ في  01-16بمقتضى قانون رقم و  2008نوفمبر  16بتاريخ  63عدد 
  .2016مارس  07بتاريخ 14، ج ر عدد 2016

  : و الإعلانات الدولية الاتفاقات - ب

، وثيقة حقوق من 1789أغسطس  16إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في  -1
  .وثائق الثورة الفرنسية

  : ريعيةالنصوص التش -ج

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى، 1966جوان  08مؤرخ في  66/154أمر رقم  -1
  .1966جوان  9بتاريخ  47ج ر عدد 

 49انون العقوبات، ج ر عدد، يتضمن ق1966جوان  08مؤرخ في  66/156أمر رقم  -2
  .2004سنة  71، جر عدد2004نوفمبر  10مؤرخ في  04/15متمم بالقانون معدل و 

، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر 1990ديسمبر  01مؤرخ في  90/30قانون رقم  -3
 20مؤرخ في  08/14متمم لموجب قانون رقم، معدل و 1990ديسمبر  2لصادرة في ا 52عدد

  .2008أوت  9بتاريخ  44يتضمن قانون الأملاك الوطنية ج ر عدد  2008جويلية 
سنة  15، المتعلق بالبلدية ج ر عدد 1990أفريل  07مؤرخ في  90/08قانون رقم  -4

سنة  50، ج ر عدد 2005نو يوي 18مؤرخ في  05/03متمم بموجب الأمر رقم / 1990
 37، يتعلق بالبلدية ج ر عدد 2011يوليو  22مؤرخ في  11/10بموجب قانون رقم ، و 2005
  .03/07/2011بتاريخ 
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د القواعد المتعلقة بنزع الملكية ليس ، محد04/1991/ 27مؤرخ في  91/11قانون رقم  -5
 29/12/2004مؤرخ في  04/21من أجل المنفعة العمومية، متمم بموجب القانون رقم 

 29/12/2007المؤرخ في  07/02بموجب القانون رقم ، و 2005تضمن قانون المالية لسنة ي
  08/03/1991بتاريخ  21، ج ر عدد 2008يتضمن قانون المالية لسنة 

، يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، 2006جويلية  15مؤرخ في / 06/03أمر  -6
  .16/07/2006بتاريخ  46ج ر عدد 

 31، يتضمن القانون المدني ج ر عدد 2007مايو  13مؤرخ في  07/05قانون رقم  -7
  13/05/2007الصادرة في 

راءات المدنية يتضمن قانون الإج، 2008جويلية  20مؤرخ في  08/09قانون  رقم  -8
  2008أفريل  23الصادرة في  21الإدارية، ج ر عددو 
الصادرة في  12يتعلق بالولاية  ج ر عدد  21/02/2012مؤرخ في  12/07قانون رقم  -9

29/02/2012  
  : النصوص التنظيمية -د

، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 23/03/1985مؤرخ في  59-85مرسوم رقم  -1
  معدل    و متمم 24/03/1985الصادر في  13و الإدارات العمومية، ج ر، عدد المؤسسات 

، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 1993يوليو  27مؤرخ في  93/186مرسوم رقم  -2
 05/0248المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العمومية، متمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  91/11

جويلية  07مؤرخ في  08/202جب المرسوم التنفيذي رقم ، و بمو 2005يوليو  10مؤرخ في 
  .08/03/1993، الصادرة في 51، ج ر عدد 2008

V- الاجتهاد القضائي :  

سلسلة  11/07/1981، مؤرخ في 22236قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، رقم  -1
  .1986الاجتهاد القضائي الصادرة عن وزارة العدل، ديوان المطبوعات الجامعية، 

المجلة  07/01/1984، مؤرخ في 36573قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، رقم  -2
  .1990، 4القضائية، الصادرة عن المحكمة العليا، العدد

، المجلة 10/02/1990، مؤرخ في 62040قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، رقم  -3
  1991، 03القضائية، العدد
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، مجلة 14/08/2002، مؤرخ في 013772، رقم )الغرفة الخامسة(لة قرار مجلس الدو  -4
  2002سنة  02مجلس الدولة، العدد

، مجلة مجلس الدولة، 15/12/2005، مؤرخ في 19341قرار مجلس الدولة رقم  -5
  2005، سنة 07العدد
VI - المواقع الالكترونية :  

، الموقع الرئيسي لمؤسسة الحوار كمال النيص، التنفيذ الجبري، دراسات و أبحاث قانونية -1
  :، بالعنوان التالي00: 10الساعة  16/03/2017: المتمدن بتاريخ

Htm. . الجبري%20التنفيذ %20 -%20النيص %20كمال /Fille:///C:/Users/MICRO064/Desktop 

  
  : باللغة الفرنسية: ثانيا

1- ANDRE De laubader et YVES Gaudmet, Traité de droit administratif, 16
ème

 éd, 

2002, L.G.G.J.T.1 

2- RENE Chapus, Droit administratif général , 9
ème

 éd, 1995, Delta, Montchretien, 

t.1. 
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